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  :            أهدي ثمرة جهدي إلى   

  
 

 .أطال الله في عمره إلى أبي الغالي رزقي العزیز !

 .منبع الحنان أطال الله في عمرھا فطة الغالیة إلى أمي !

لى عائلة إو إلى زوجي الكریم رشید الذي ساعدني وشجعني، !

 .قدورمن كبیرھا إلى صغیرھا میلینا

فازیة وسیلیا، حسن وزوجتھ  وأبنائھ یاني،  لى إخوتي إ !

 . مایلیس، جوبا، وكل أفراد عائلة قاصد 

 .الوفاءإلى كل من كانوا رمزا للصداقة و !

  زجيقة   ?

 

 



إلى  إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقھما

 من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلھما

 في  الوجودأملك 

  لذان كان لھما الفضل في تربیتي وتعلیمي

  الأعزاء حسان وخاصة علي

ي ساندني كثیرا في مشواري الدراسي ولا 

إلى كل الأھل والأقارب إلى كل الصدیقات 

 ء ونادیة ونعیمة ونبیلة والزملا

في كلیة الحقوق والعلوم 

  

  العملإنجاز ھذا 

 

إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقھما

من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلھما

أملك  عز ماأ ى والدي العزیزینإل 

لذان كان لھما الفضل في تربیتي وتعلیميلا

الأعزاء حسان وخاصة عليإخوتي إلى  

ي ساندني كثیرا في مشواري الدراسي ولا ذال

  أنسى أختي الوحیدة دلیلة

إلى كل الأھل والأقارب إلى كل الصدیقات  

ونادیة ونعیمة ونبیلة والزملا خاصة أمینة

في كلیة الحقوق والعلوم أعرفھم كل من وإلى  

  السیاسیة

إنجاز ھذا إلى كل من ساعدني في 

 لیدیة

 

 



 

 

  التشكرات  

في    اوجل الذي ساعدن شكر االله عزّ نقبل كل شيئ     
  الدراسي  نامشوار 

ستاذة    لى الأإ  تقدم بجزيل الشكر والعرفـاننكما     
، كما  توجيهاتينا بلم تبخل علقونا ن كهينة، التي   المشرفة  

  ذكرالخص بنساتذة الكرام و  شكر كل الأنن  أنسى  نلا  
 .لجنة المناقشةأعضاء  
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 أدى التقدم التقني والتطور التكنولوجي الذي صاحب عملیات إنتاج السلع والخدمات   

  .إلى ازدحام الأسواق بأشكال وأنواع من المنتجات لم تكن معهودة من قبل
تشهد الأسواق المحلیة والعالمیة في الوقت الحاضر غزارة كبیرة في الإنتاج بسبب       

هتمام بمصالح نسب من التسویق دون الإحرص المنتجین على الوصول إلى أعلى 
قتصادیة وسلامته الصحیة، مع ملاحظة زیادة معتبرة في معدلات المستهلك الإ

  .قتنائهاإستهلاك دون وعي من المستهلك بمدى وجودة المنتجات المقدمة على الإ
تجهت إقتصاد حیث ، وذلك بدافع النهوض بعجلة الإللإنتاجأعطت الجزائر الأولیة      
جعلها تعمل على إجراء  الأسواق الخارجیة، قتصاد السوق والتفتح علىإو سیاسة نح

  .جتماعیة وخاصة القانونیةقتصادیة والإإصلاحات عدة على جمیع المستویات الإ
ة في الوقت عقصور القواعد التقلیدیة الموضو  في هذا الصدد التطبیق العمليأثبت      

ین سلطان الإرادة، ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین، الذي كان التوازن فیه غیر مختل لسبب
عن إقرار حمایة كافیة للمستهلك، أمام هذا التطور الكبیر في مجال الإنتاج والتوزیع ما 

  .ختلال في التوازن لصالح طرف قوي یدعى بالمحترفترتب عنه الإ
هذا في ت ستجد من تطوراإلذلك كان لابد من البحث عن قواعد جدیدة تستجیب لما      

كانت البدایة بتطویر القواعد التقلیدیة خاصة قواعد ضمان العیب الخفي، هذا  المجال،
  .الأخیر الذي ثبت قصور أحكامه، عن مجارات هذا التطور خاصة من حیث مدة تقادمه

ما جعل القضاء خاصة الفرنسي یستحدث إلزاما جدیدا للتهرب من هذه المدة      
ستفادة من المدة المقررة لتقادم الدعوى العقدیة م بالتسلیم، للإلتزاالقصیرة وربطه بالإ

  .بالتسلیمتزام لالمترتبة عن الإخلال بالإ
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فأصبح بذلك المحترف ملزما بتسلیم مبیع مطابق یحمل في مضمونه تغطیة هذا      
النوع الجدید من الأضرار التي تسببها المنتجات والتي لا تغطیها أحكام ضمان العیب 

  .يالخف
المفهوم التقلیدي له فالأمر لم یعد یقتصر على  سلتزام ولم یعد حبیتطور هذا الإ     

ما ظهرت العیوب التقلیدیة التي تجعل المعیب غیر صالح لأداء الدور المخصص له وإنّ 
حترام مواصفات ومقاییس تجعل المنتوج یفتقر إلى الجودة إعیوب حدیثة متعلقة بعدم 

أصبح له مفهوم جدید مرتبط بمراعاة لذلك ة المشروعة للمستهلك، اللازمة لتحقیق الرغب
  .حترام مواصفات ومقاییسإضوابط قانونیة تتمثل في 

لتزام كرسه بإقرار قوانین، خاصة بعد ووعیا من المشرع الجزائري بأهمیة هذا الإ      
 قتصاد السوق الذي ترتب عنه وفرة المنتجات وكثرتها على حسابإدخول الجزائر 

Qôwالمتعلق  02-89لتزام، كانت البدایة بالقانون ستلزم إصداره لقوانین تكرس الإإها، ما ت
الذي یغیر قانون الأولى لإقرار قانون خاص بمحاربة المستهلك  بالحمایة العامة للمستهلك

  .في الجزائر
 هذا الحد بل سعى المشرع إلى مسایرة التطور في هذا المجال فيالأمر لم یتوقف      

المتعلق بحمایة  03-09، وإصداره للقانون 02- 89جعله یعمد إلى إلغاء القانون 
زام السابق، من أجل سد بعض الثغرات تلمحاولا التأكد على الإ المستهلك وقمع الغش،

  .الواردة على القانون الأول الملغى
  :وعلیه من خلال ما سبق یمكن طرح الإشكالیة على النحو التالي     
  .لتزام بالمطابقة للمقاییس والمواصفات؟نظم المشرع الجزائري الإكیف      
 نعالججابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم الموضوع إلى فصلین، لإوفي سبیل ا     

لتزام بالمطابقة، الذي ینقسم بدوره إلى مبحثین، المبحث الأول الإ ماهیةالفصل الأول 
لتزام ، وأما المبحث الثاني تناولنا فیه نطاق الإلتزام بالمطابقةتناولنا فیه تعریف الإ

  . بالمطابقة



 :مقدمة 
 

8 
 

لتزام بالمطابقة، والذي ینقسم بدوره إلى آلیات تجسید الإ يالفصل الثان نعالج في بینما    
لتزام بالمطابقة، وأما مبحثین، المبحث الأول تناولنا فیه الرقابة كوسیلة لضمان الوفاء بالإ

 .لتزام بالمطابقةه إقرار المسؤولیة على الإخلال بالإالمبحث الثاني تناولنا فی



 

 
 

  
  

  

  

  

  الفصل الأول
  ماهیة الإلتزام بالمطابقة  
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من یر من طبیعتها و طابع التعقید، غّ نتج عن التطور العلمي منتجات یغلب علیها       
بین و تقد إلى التوازن بینه لیجد المستهلك نفسه أمام علاقة تف  یعة الأضرار التي تسببهابط

بطرح منتجات  یسعى الى تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح حتى وإن كان ف الذيالمحتر 
  .تفتقر إلى المواصفات الضروریة لتحقیق الجودة المطلوبة

حاول المشرع الجزائري إعادة التوازن المفقود بإثقال كاهل المحترف بإلزام یضمن تقیده      
لا تتطابق مع الرغبة المشروعة للمستهلك، تتجاوز بالضوابط اللازمة لتفادي طرح منتجات 

رار بسیطة ناتجة عن عدم الملائمة ما جاءت به القواعد العامة التي وضعت لمواجهة أض
 ))مبحث الأولال(به الذي یحمل مفهوما خاص لتزام بالمطابقةلتزام في الإیتمثل هذا الإ

  ).المبحث الثاني(ینظم مجال تطبیقه  ونطاق
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  المبحث الأول
  لتزام بالمطابقةمفهوم الإ 

عامة التي لتغطیة على قصور القواعد اللعلى عاتق المحترف،  التزاما إضافیإأقر المشرع 
یتمثل في الالتزام بالمطابقة   مواجهة أضرار المنتجات فيقصورها  العملي أثبت التطبیق

تقتضي تمییزه عن غیره من  میته، كما أن أه)المطلب الأول(حول تعریفه  جدالا شهدذي ال
                                         ).المطلب الثاني(لتزامات التي قد تختلط به الإ

 
  المطلب الأوّل  

  لتزام بالمطابقةالمقصود بالإ 
لتزام بالمطابقة لحمایة المستهلك من الأضرار التي تسببها الإ المشرع الجزائري أقرّ 

هدف إلى إعادة التوازن بینه ی ذيوال  لتزامات المتدخلإمن أهم بر الذي یعت åالمنتوجات
تجاهان، الأوّل یضیق منه إدد یتنازع مفهومه وفي هذا الصّ   فوبین المستهلك الضعی

 .)الفرع الثاني(في حین یوسع الآخر منه  )الفرع الأوّل(
  

  الفرع الأوّل
  التعریف الضیق للمطابقة

حترام المواصفات إ فيلتزام بالمطابقة الإدید تعریف تحالضیق  تجاهصر الإحی
  ).ثانیا(والمواصفات القیاسیة ) أولا(القانونیة 
  :المواصفات القانونیة: أوّلاً 

نظرًا  )1(نظم المشرع الجزائري المواصفات القانونیة حیث تولى عملیة تعریفها 
  ).2(لأهمیتها في الحفاظ على مصالح المستهلك 
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 :تعریف المواصفات القانونیة -1
معترف العلیها هیئة التقییس تصادق وثیقة " :هاف المشرع الجزائري المواصفة بأنّ عرّ  

، القواعد والإشارات، أو الخصائص لمنتوج أو استعمال مشترك ومتكرربها، تقدم من أجل 
كما یمكن أن تتناول جزئیا  أو .ویكون احترامها غیر إلزامي ,معینةعملیة أو طریقة إنتاج 

ت أو الرموز أو الشروط في مجال التغلیف والسمات الممیزة أواللصقات كلیا المصطلحا
 .)1( "لمنتوج أو عملیة أوطریقة إنتاج معینة  

تعبّر المواصفات القانونیة عن الخصائص والممیزات المطلوبة في سلعة أو خدمة لكي 
تهلك المتعلق بحمایة المس 03-09من القانون رقم  11تحقق غرض معیّن، ووضعت المادة 

وقمع الغش، المجالات العامة للمواصفات القانونیة كالتركیبة ونسبة المقومات والممیزات 
  . )2(إلخ...والكمیة وتركیبها وشروط الحفظ

تعتبر المواصفة وثیقة ذات طابع غیر إلزامي تعرض حالة فنیة أو تنظیمیة منسجمة 
 ستعمالها،إالذین یودون اضحة ومتوفرة لجمیع التكرار معترف بها التي یجب أن تكون و 

ستخدام العام تقییس معترف بها والتي توفر للإتوافق الآراء وصادقت علیها هیئة أنشئت ب
  .)3(مبادئ توجیهیةوالمتكرر قواعد و 

                                                           
، الصادر في 37عددر .، المتعلق بالتقییس، ج19ÏNÏô 2016مؤرخ في ال4 04- 16قانون رقم المن  03 / 02المادة  - 1

2220162016.  
العلوم السیاسیة، وهران كلیة الحقوق و    ة، مذكرة ماجستیمزاري، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسعائشة  - 2

2013. . 126.  
قانون الخاص المن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع أقرواش، الضمانات القانونیة لحمایة رضوان  - 3

   . 2013w Ï161كلیة الحقوق، الجزائر، 
اق العام و تقرها جهة معترف بها وثیقة توقع الاتف": هابأنّ  1996لسنة  02المواصفة حسب دلیل الایزو رقم  رِّفتع     
لى من المتكرر قواعد إرشادات أو خصائص للأنشطة او نتائجها بهدف تحقیق الدرجة المثر الاستخدام العادي و توفو 

 أن تهدف إلىئج أكیدة للعلم والتقنیة والتجربة و جب ان تستند المواصفة على نتا"المعطیات في سیاق معین، و 
: الرجوع في هذا الصدد إلى "الثانویة غیر ملزمةتكون المطابقة لها من الناحیة تحقیق الفوائد المثلى للمجتمع و 

المقاییس القانونیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، قرواش، مطابقة المنتوجات والخدمات المواصفات و رضوان 
  .2014Ã ê249، بجایة، 1عدد
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ي یطمئن المأمن الذ المواصفات القانونیةأصبحت  :أهمیة المواصفات القانونیة -2
بح المستهلك سة الشرسة والتي أصقتصادي والمنافنفتاح الإإلیه المستهلك في ضوء الإ

كیفیة ختیار السلیم لعدم قدرته للوقوف على الصفات الحسنة لها و عاجزًا أمامها عن الإ
 .)1(ستهلاكهاإ ستعمالها و إ

نطلاقا من إلمقارنة بین المنتجات المتشابهة كما تسمح المواصفات للمستهلك ا
  .)2(فه المادیة ورغباتهختیار السلعة التي تتناسب مع ظرو إممیزاتها وبالتالي 

حترام المواصفات إحترام القواعد المتعلقة بیقیة لإلتزام بالمطابقة الصورة الحقوالإ
  : هداف التالیةلى تحقیق الأأیضا المواصفات تهدف إو  )3(القانونیة

 .المستهلكقتصادیة والصحیة للمجتمع و یة الإتوفیر الحما -
 .رفع كفاءة الإنتاج وتحسین المنتج المحلي -
 .قتصاد الوطني عن طریق حمایة المنتج المحلي ورفع كفاءته وجودتهالمحافظة على الإ -
 .خفض تكالیف الإنتاج -
 .إعطاء وتوفیر المعلومات الصحیة والحقیقیة -
 .)4(تعتبر المواصفة وسیلة لتطویر إدارة الجودة والسلامة والصحة وحمایة البیئة -

  :المواصفات القیاسیة: ثانیًا
ابقا وفقا للمفهوم الضیق للمطابقة إذا إحترمت فیه إضافة إلى یكون المنتوج مط

نشأ وأ )1( يالمشرع الجزائر ماسبقها المشرع المواصفات القیاسیة هذه الأخیرة عرفها 
  .)3(ذكر أنواع المقاییس مع  )2( هیئات مكلفة بالتقییس

                                                           
مذكرة  -قمع الغشستهلك و ، المتعلق بحمایة الم03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  - 1

  . 91 9 20142ماجستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، قسنطینة، 
لتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر، فرع إ- ي حنینشعباننوال  -  2

  . 96 ص  2012لمسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، ا
العلوم السیاسیة، تیزي وزو، ة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحر زوبیر أرزقي- 3

20112 9 135.  
  .   162لحمایة أمن وسلامة المستھلك، المرجع السابق، ص ، الضمانات القانونیةقرواشرضوان -  4
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قمع ف قانون حمایة المستهلك و لم یعرّ  ):المواصفات القیاسیة(قییس تعریف التّ  -1
 °تنظیمیةما ترك ذلك لنصوص عتمادها وإنّ إاصفات التقنیة والمقاییس الواجب الغش المو 

 .المتعلق بالتقییس 04-16أخذ بنظام التقییس من خلال إصداره للقانون رقم إذ 
النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال ":  ف التقییس بأنّهالذي عرّ 

حقیقیة أو محتملة، یكون الغرض منها تحقیق ومتكرّر في مواجهة مشاكل مشترك 
  )1(" ". الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین

 )2(ها الوثائق التي تحدد الخصائص التقنیةبأنّ  المقاییس في هذا الصدّد فعرّ ن
المطلوبة لمنتوج ما هدفها الأساسي المطابقة المشروعة للمنتجات والخدمات، فالمقاییس 

  .)3(المستهلك سلامةخصائص معینة لحمایة صحة و تحدد أو المعاییر 
عبارة عن وضع وثائق مرجعیة تتضمن ": هف أیضا بحسب موضوعه بأنّ ویُعرّ 

ي تطرح بشكل حلولا لمشاكل تقنیة وتجاریة، تتعلق بالمنتجات والأموال والخدمات، والت
  .)4"(لمتعاملیناجتماعیة للشركاء و والإقتصادیة والعلمیة والتقنیة لإمتكرر في العلاقات ا

ل الجمیع تم إذن المواصفات القیاسیة هي عبارة عن وثیقة قانونیة وضعت في متناو 
تفاق مع الأطراف المعنیة وهي مبنیة على النتائج المشتركة الإ إعدادها بالتعاون أو

  .)5(المعروفة في المجال العلمي والتكویني والخبرة، تهدف إلى توفیر المصلحة العامة
  

                                                           
  .المتعلق بالتقییس، السالف الذكر، 04-16من القانون رقم  1/  02المادة  -1
الخصائص التقنیة ھي الوثیقة التي تحدد الخصائص المطلوبة في منتوج ما مثل مستوى الجودة، المھارة، أبعادالتغلیف،  -2

كریمة بركات، حمایة المستھلك من المخاطر الناجمة عن : إلى الصدد هذا نظام العلامات والبطاقات، الرجوع في
  .75، ص 2004جات والخدمات، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، تیزي وزو، إستعمال المنتو

  . 136أرزقي زوبیر، المرجع السابق، ص  -3
دار   حقوق الطبع المحفوظة  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  حمایة المستهلك في القانون المقارنمحمد بودالي،  -4

  .298 ص 20062  الجزائر  الكتاب الحدیث
المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، لقواعد العامة لحمایة المستهلك و على بولحیة بن بوخمیس، ا -5

  .28 8 20002الجزائر، 
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صاد الوطني والمساهمة في قتهو تنظیم وتطویر الإ وضع التقییس،الغرض من 
كما یعمل ) 1(الأشخاص وحفظ البیئة وتحسین نوعیة المنتوجات والخدمات سلامةضمان 

ستهلاك المنتوجات أو إ عن جهة مثل هذه المشاكل الناتجةالتقییس على إیجاد حلول لموا
 .)2(ستعمالهاإ

هداف التقییس المتعلق بالتقییس الأ 04-16قم من قانون ر  03وقد حدّدت المادة 
  : فیما یأتي

 .نقل التكنولوجیاتحسین جودة السلع والخدمات و  -
 .التخفیف من العوائق التقنیة للتجارة وعدم التمییز -
 .حترام مبدأ الشفافیةإ اك الأطراف المعنیة في التقییس و إشر  -
 .زدواجیة في أعمال التقییستجنب التداخل والإ -
إجراءات التقییم ذات تراف المتبادل باللوائح الفنیة والمواصفات و عى الإالتشجیع عل -

 .الأثر المطابق
 .الموارد وحمایة البیئة ترشید -
 .الأهداف المشروعة إستجابة -

لاسیما  464-05بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم  :هیئات المكلفة بالتقییسال -2
المجلس الوطني للتقییس، المعهد الجزائري  :تعد أجهزة التقییس": منه أنّه 02المادة 

 .)3("للتقییس، اللجان التقنیة الوطنیة، الهیئات ذات النشاطات التقییسیة
یتكون المجلس الوطني للتقییس الذي یرأسه الوزیر  :المجلس الوطني للتقییس  - أ

من المرسوم  04المكلف بالتقییس أو ممثله من الأعضاء الذین نصت علیهم المادة 

                                                           
 .4299 4حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق محمد بودالي، -  1

2-CALAIS Auloy et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 7éme édition, Dalloz, 
Paris, 2006, Pp 236 et 237. 

، 80ر، عدد .، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، ج2005-12-06، المؤرخ في 464- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 3
  .2005-12-11الصادر في 
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ویتم تعیین أعضاء المجلس الوطني  المتعلق بتنظیم التقییس، 464-05یذي رقم التنف
قتراح إسنوات قابلة لتجدید بناءً على  3للتقییس بقرار من الوزیر المكلف بالتقییس لمدة 

نقطاع عضویة أحد إن إلیها بحكم كفاءتهم، وفي حالة من السلطة والجمعیة التي ینتمو 
نقضاء مدة إدید حسب الأشكال نفسها إلى غایة عضو جالأعضاء لأي سبب كان یخلفه 

العضویة، كما یمكن للمجلس أن یستعین بأي شخص من شأنه أن ینیره أداء أعماله بحكم 
 .كفاءته

جتماع للمجلس یعد نظامه الداخلي ویصادق علیه بالأغلبیة المطلقة إوفي أول 
ستدعاء من إلى اء علأعضائه ویجتمع المجلس في دورات عادیة مرتین في السنة بن

  .)1(رئیسه ویمكن أن یجتمع في دورات غیر عادیة
ه فیما یخص التوجیهات فإنّ فهذا المجلس بمهمة التنسیق والقیام بالتوجیهات،  .فیتك

تجاهات نیة للمقاییس والتصدیق وتحدید الإیقوم بتعریف العناصر المتعلقة بالسیاسة الوط
 أما فیما یخص التنسیق فیقومÏ الدولیة أوبالتعاون مع المنظمات الجهویة الخاصة 

إلى جانب   بالإطلاع وتقییم برامج المقاییس المسطرة والسهر على تلاءم برامج المقاییس
 .)2(التقییم الدوري لتطبیق المقاییس المعتمدة وإصدار النصائح اللازمة

هیئة  تنشأ: "المتعلق بالتقییس فإنه 04حسب المادة : المعهد الجزائري للتقییس- ب
 ".وطنیة للتقییس تسمى المعهد الجزائري للتقییس

ري، تتمتع بالشخصیة یعتبر المعهد مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجا
ستقلال المالي، تعمل تحت وصایة وزیر الصناعة والطاقة، أنشئ المعهد المعنویة والإ

للتقییس ویحدد المتعلق بإنشاء المعهد الجزائري  69- 98بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  .السالف الذكر یم التقییس وسیره،المتعلق بتنظ 464- 05من المرسوم التنفیذي رقم  6- 5- 4المواد  -  1
، الالتزام بالمواصفات قیاسیة كاستراتیجیة لحمایة المستهلك، الملتقى الوطني حول أثر رحاحلیة، بلال بوفاس شریف- 2

مد العلوم السیاسیة، جامعة مح، كلیة الحقوق و 22مایة المستهلك التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة لح
 . 411 20134ماي  09و  08أهراس، یومي الشریف، سوق 
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وهو یحل محل المعهد الجزائري للتوحید  )1(1998فبرایر  21المؤرخ في  قانونه الأساسي
  .في الأنشطة المتعلقة بالتقییس )2(الصناعي والملكیة

  .مدیر العام للمعهد بمساعدة مجلس الإدارةالویسیر المعهد من طرف 
فإنه یعین  69-98یذي رقم لمرسوم التنفامن  19حسب المادة  :المدیر العام للمعهد -

 .قتراح من الوزیر الوطني وتنتهي مهامه بنفس الكیفیةإبموجب هذا المرسوم ب
من نفس  11بموجب المادة یتكون من الأعضاء المنصوص علیهم  :مجلس الإدارة -

قتراح من إلوزیر المكلف بالتقییس بناء على ویتم تعیینهم بقرار من ا 69-98المرسوم رقم 
ستدعاء من رئیسه في دورة إیجتمع المجلس بناء على  سنوات قابلة لتجدید، 3 السلطات لمدة

عادیة مرتین في السنة، كما یمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة بناء على طلب من رئیس 
 .)3(مجلس الإدارة أو من المدیر العام للمعهد

 قییس وسیره المتعلق بتنظیم الت 464-05من المرسوم التنفیذي رقم  07وحسب المادة 
  : مهامات التالیةالفإن المعهد الجزائري للتقییس یُكلف ب

 .السهر على إعداد المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف القطاعات -
 .نجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقیقات العمومیة في مجال التقییسإ -
 .حتیاجات الوطنیة في مجال التقییستحدید الإ -
 .نامج الوطني للتقییسالسهر على تنفیذ البر  -
 .ضمان توزیع المعلومات المتعلقة بالتقییس -
 .تسییر نقطة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنیة للتجارة -

                                                           
یحدد قانونه إنشاء المعهد الجزائري للتقییس و ، المتعلق ب21/04/1998، المؤرخ في 69- 98المرسوم التنفیذي رقم  -1

المؤرخ في  20-11المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل و 01/03/1998الصادر في   11عدد  .ر.الأساسي، ج
، الصادر في 06عدد  .ر.یحدد قانونه الأساسي، جإنشاء المعهد الجزائري للتقییس و ن ، المتضم25/01/2011
30/01/2011.  

  .1973 نوفمبر 27، الصادر في 95عدد  Q.10 =1973-10- 27مؤرخ فيال 62- 73الذي أنشئ بموجب أمر رقم  -2
  .243بق، صالمرجع الساالضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، قرواش رضوان،  -3
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ضمان تمثیل الجزائر في الهیئات الدولیة والجهویة للتقییس التي تكون طرفا  -
 .)1(فیها

 464-05یذي رقم تأسست هذه اللجان بموجب المرسوم التنف :اللجان التقنیة الوطنیة-ج
قتراح إلوزیر المكلف بالتقییس بناء على وتنشأ بمقرر من االمتعلق بتنظیم التقییس وسیره ،

من المدیر العام للمعهد الجزائري للتقییس وتمارس هذه اللجان مهامها تحت مسؤولیة نفس 
 .)2(المعهد

والمتعاملین الهیئات العمومیة تتشكل اللجان التقنیة الوطنیة من ممثلي المؤسسات و 
 یعین .قتصادیین وجمعیات حمایة المستهلك والبیئة وكل الأطراف الأخرى المعنیةالإ

ستعانة ات التي یمثلونها ویمكن للجان الإأعضاء اللجان من الهیئات والمؤسسات والجمعی
  .)3(بخدمات الخبراء عند الحاجة

ن تقنیة وطنیة ، المتضمن إنشاء لجا2007جویلیة  18كما حدد المقرر المؤرخ في 
لجان تقنیة مكلفة بالتقییس وهي أنظمة  05، الذي أكد على إنشاء )4(مكلفة بأشغال التقییس

  .التسییر، التبرید والتكییف، أنظمة الصناعیة والتكامل، التجهیزات المنزلیة، الطاقة
  :تتكفل اللجان التقنیة القیام بمهامات الآتیة

 .المواصفات إعداد مشاریع برامج التقییس، ومشاریع -
تبلیغ مشاریع المواصفات إلى المعهد الجزائري للتقییس، قصد إخضاعها للتحقیق  -

 .العمومي
 .القیام بالفحص الدوري للمواصفات الوطنیة -

                                                           
  .السالف الذكرسیره، ، المتعلق بتنظیم التقییس و 464- 05مرسوم تنفیذي رقم  -1
  .السالف الذكر، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 464-05من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -2
  .كر، السالف الذ، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  -3
، الصادر 53، عدد ر.،المتضمن إنشاء لجان تقنیة وطنیة مكلفة بأشغال التقییس، ج2007-07- 18القرار المؤرخ في  -4

  .  02/09/2007في 
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واصفات الدولیة والجهویة الواردة من اللجان التقنیة المماثلة مفحص مشاریع ال -
 .ئر طرفا فیهاالتابعة للهیئات الدولیة والجهویة، والتي تكون الجزا

 .المشاركة في أشغال التقییس الدولي والجهوي -
 .)1(المساهمة في إعداد اللوائح الفنیة بناء على طلب الدوائر المعنیة -

لدیها هیئة  كل الهیئات ذات نشاطات تقییسیة هي: : الهیئات ذات النشاطات التقییسیة-د
س على المستوى القطاعي أو المؤهلات التقنیة الكافیة للقیام بأنشطة في میدان التقیی

فهي كیان یثبت كفاءته التقنیة لتنشیط الأشغال في میدان التقییس، ویلتزم بقبول  )2( .المؤسسة
 .)3(مبادئ حسن الممارسة المنصوص علیها في المعاهدات الدولیة

تعد الهیئات ذات النشاطات التقییسیة المواصفات القطاعیة وتبلّغها إلى المعهد 
ستثناء الوزارات إوتعتمد الهیئات ب .وتسهر على توزیعها بكل وسیلة ملائمة Ïتقییسالجزائري لل

للمعهد الجزائري للتقییس، بمقرر من الوزیر المكلف بالتقییس، بعد أخذ رأي المدیر العام 
  .)4(عتمادها حسب الأشكال نفسهاإویسحب 

 ییسمتعلق بالتقال 04-04نص القانون رقم ): المواصفات القیاسیة(أنواع المقاییس  -3
 .المواصفات واللوائح الفنیة4 على نوعین من أنواع المقاییس معدل ومتمم، 

، المواصفات الوطنیة ومواصفات تنقسم المواصفات إلى صنفین: المواصفات  - أ
 .المؤسسة
مواصفة تصادق علیها الهیئة الوطنیة للتقییس  ):الجزائریة(المواصفات الوطنیة  -

اد مشاریع المواصفات الوطنیة دللجان التقنیة الوطنیة إعتتولى ا )5(والتي تم نشرها
 .وتعرضها على المعهد الجزائري للتقییس مرفقة بتقاریر تبرر محتواها

                                                           
  .، السالف الذكر، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -  1
  .، السالف الذكرمتعلق بالتقییس، ال04- 04نون رقم قاالمن  08 /02المادة -  2
  .، السالف الذكر، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05التنفیذي رقم من المرسوم  11المادة  - 3
  .السالف الذكرالمتعلق بتنظیم التقییس وسیره،   464- 05من المرسوم التنفیذي رقم  213 12المواد  -  4
  .،السالف الذكرالمتعلق بالتقییس -04-16نون رقم من قا14الفقرة  02المادة  -  5
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یتحقق المعهد من مطابقة المشروع قبل إخضاعه لتحقیق عمومي، تمنح فترة زمنیة 
حظاتهم، یتكفل یوما للمتعاملین الاقتصادیین ولكل الأطراف المعنیة لتقدیم ملا 60قدرها 

المعهد الجزائري للتقییس بالملاحظات المقدمة، خلال فترة التحقیق العمومي ویقدم نسخة 
  .)1(من مشروع المواصفة لكل طالب

  .تشمل المواصفات الجزائریة على المواصفات المصادق علیها والمواصفات المسجلة
مشروع من هي مواصفات ملزمة التطبیق تقدم ك: المواصفات المصادق علیها ·

نقضاء أجل التحقیق العمومي تصادق اللجنة إطرف الهیئة المكلفة بالتقییس وبعد 
التقنیة الوطنیة على الصیغة النهائیة للمواصفة على أساس الملاحظات المقدمة 
وتسجل المواصفات الوطنیة المعتمدة بموجب مقرر صادر عن المدیر العام للمعهد 

داءً من تاریخ توزیعها عبر المجلة الدوریة بتإالجزائري وتدخل حیز التطبیق 
 .)2(للمعهد

ختیاریة التطبیق ویتم تسجیلها في سجل یمسك من إتكون : المواصفات المسجلة ·
طرف الهیئة المكلفة بالتقییس تدوّن فیه المقاییس الجزائریة المسجلة حسب ترتیبها 

یاس العددي ویذكر فیه على الخصوص رقم التسجیل وتاریخه، بیان المق
 .)3(وتسمیته

تعد هذه المواصفات بمبادرة من المؤسسة المعنیة بالنظر إلى : مواصفات المؤسسة -
خصائصها الذاتیة وتختص مواصفات المؤسسة بكل المواضیع التي لیست محل 
المواصفات الجزائریة أو إن كانت محلاً لمواصفة واحدة أو عدّة مواصفات جزائریة 

ولا یجوز أن تكون مواصفات المؤسسة  )4(لتفصیلفإنه یجب أن تحدد بمزید من ا
                                                           

  .، السالف الذكر، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  -1
  .السالف الذكر المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، -464-05من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  -2
  .140 أرزقي زوبیر، المرجع السابق، ص -3
قانون المنافسة، فرع المسؤولیة لك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و ، حمایة المستهشالح حراريل ویزة-4

  .36 ص  2012العلوم السیاسیة، تیزي وزو، شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق و  المهنیة، مذكرة لنیل
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مناقضة لخصائص المواصفات الجزائریة ویجب أن توضع نسخة من مقاییس 
المؤسسات لدى الهیئة المكلفة بالتقییس، وتعني مقاییس المؤسسة بوجه خاص 

المتعلقة  1990نوفمبر  03من القرار المؤرخ في  17حسب ما تنص علیه المادة 
الیب الصنع والتحفیزات المصنوعة أو المستعملة داخل المؤسسة بالمنتجات وأس

نفسها وتعد المقاییس المؤسسة وتنشر بمبادرة من مدیریة المؤسسة المعني وینبغي 
أن تودع نسخة منها وجوبا ودون مصاریف لدى الهیئة المكلفة بالتقییس التي تسهر 

ة وتتولى ترتیبها ضمانا على مدى مطابقتها للمقاییس الجزائریة والدولیة القائم
 .)1(لحمایتها

- 16اللائحة الفنیة تناولها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم : اللوائح الفنیة  -  ب
على خصائص منتوج ما أو العملیات ة تنص وثیق " :فها بأنّهاوعرّ   المتعلق بالتقییس 04

4 إلزامیااحترمها  وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق علیها ویكون
الشروط في مجال  أو الرموز أو 464أن تتناول جزئیا أو كلیا المصطل كما یمكن

 .)2("التغلیف، والسمات الممیزة أو اللصقات لمنتوج، أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة
 10شترط المشرع في المادة إامیة التطبیق ولقد إلزّ  ة مواصفاتتعتبر اللوائح الفنیة بمثاب

عتمادها ضروري إ أن یكون إعداد اللوائح الفنیة و  المتعلق بالتقییس، 04-04لقانون رقم من ا
اف الشرعیة، یجب أن جل تقییم المخاطر المرتبطة بالأهدأومن ) 3(لتحقیق الأهداف الشرعیة 

عتبار العناصر الملائمة التي تتمثل في المعطیات العلمیة المتوفرة، المعطیات تؤخذ بعین الإ
  .)4(ستعمالات النهائیة المنتظرة للمنتجاترة، تقنیات التحویل المترابط، الإالمتوف التقنیة

                                                           
  .31علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص -1
  .،السالف الذكر، المتعلق بالتقییس04- 16رقم  من القانون 07 /02المادة  -2
حمایة صحة شرعیة هدف یتعلق بالأمن الوطني وحمایة المستهلكین والنزاهة في المعاملات التجاریة و الأهداف ال -3

-04نون رقم من القا 02/4المادة : الرجوع قي هذا الصدد الى wإلخ...اة الحیوانات أو صحتهاالأشخاص أو أمنهم، حی
  .، السالف الذكرمتعلق بالتقییس، ال04

  .، السالف الذكر، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464- 05الملحق الخاص بالمرسوم التنفیذي رقم  -4
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یكون إعداد اللوائح الفنیة المعنیة بمبادرة من الدوائر الوزاریة المعنیة بإعداد مشروع 
 04-04اللائحة الفنیة، قصد ضمان مطابقتها مع أحكام التقییس التي جاء بها القانون رقم 

  .قییسالمتعلق بالت
فعلى كل دائرة وزاریة مسؤولة عن إعداد اللائحة الفنیة التحقق من وجود المواصفات 

على طلب یقدم لهذا  اأو مشروع المواصفات الملائمة لدى المعهد الجزائري للتقییس، بناء
خیروهذا بدوره یقدم للقطاع الوزاري المعني، یقدم المعهد الجزائري للتقییس، نص الأ

شاریع المواصفات الوطنیة أو الدولیة وكذا اللوائح الفنیة التي تتناول نفس المواصفات أو م
  .الموضوع وتهدف إلى تحقیق نفس الهدف

                                                                                                    
  الفرع الثاني

  التعریف الموسع للمطابقة
المنتوجات للرغبة المشروعة بالمطابقة بتحقیق  لتزامالإلتعریف الموسّع تجاه یربط الإ

  .للمستهلك وذكرها في نص صریح بهدف حمایة المستهلك
  : معنى الرغبة المشروعة للمستهلك: أوّلا

لرغبة المشروعة المنتوج مطابقا وفقا للمفهوم الموسع للمطابقة إذا حقق ا عتبری
حمایة المستهلك وقمع الغش ب المتعلق 03-09من قانون 11ة هذا ما أكدته الماد .للمستهلك

 ستهلاك، الرغبات المشروعةللإ یجب أن یلي كل منتوج معروض": أنّه التي تنص على
ركیبته ونسبة مقوماته تممیزاته الأساسیة و و المستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه 

  ."ستعمالهإلناجمة عن ستعمال والأخطار الإاللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته ل
یث مصدره كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من ح

الأقصى  التاریخزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه و الممیوالنتائج المرجوة منه و 
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الرقابة التي حتیاطات المتعلقة بذلك و ستعماله وشروط حفظه والإإ ستهلاكه وكیفیةلإ
  )1(."یهأجریت عل

یكون المنتوج مطابقا للرغبة المشروعة والمنتظرة من طرف المستهلك وفقا للمادة أعلاه 
القانونیة والتنظیمیة لإنتاجه، حیث یجب أن تقدم المنتجات اذا تم إحترام المقاییس 

للمستهلكین بشكل لا یؤدي إلى تضلیلهم بشأن خصائص هاته المنتوجات، ویجب أن یزود 
بكل معلومة مات دقیقة حول طبیعة المنتوج التي یشتریها وتزوید المستهلك المستهلك بمعلو 

  .)2(ستعمال الموادإ تتعلق بشروط حفظ و 
تقدر الرغبة المشروعة للمستهلك بالنظر إلى عدّة عوامل، منها طبیعة المنتوج أو 

  .لخإ...الخدمة، حالته التقنیة، المعلومات المقدمة من قبل المنتجین أو مقدمي الخدمات
والرغبة المشروعة للمستهلك في منتوج أو خدمة ما، هي أمر خاص به لا یمكن أن 
ینفرد المحترف بتحدیده، وتقریر ما هو صالح أو ضار فیه، كما أن المستهلك لا یمكن من 

  . قتصادیة وتقنیة معینةإینتظر إلاّ ما هو معقول في ظروف جهته أن 
ف بحسب الأذواق والوضعیات الفردیة فرغبات المستهلك یصعب معرفتها وهي تختل

  .)3(إلخ...وبحسب الضرورات والتغیرات كالنمو الاقتصادي
تخذ المشرع الجزائري إللرغبات المشروعة على المستهلك، ستجابة المنتوجات إولضمان 

لتحاق ببعض المهن ع الإاخضإف التشریعات عدّة إجراءات، منها على غرار مختل
ة، وكالة السفر، أساسها الجانب الأخلاقي لمحاماة، الصیدلت لشروط معینة كاوالنشاطا

ختصاص والملائمة في محترفي هذه النشاطات تحقیقا لمصالح المستهلكین والمهنیین والإ
  .)4( معًا، ووضع أیضا مجموعة من المواصفات والمقاییس یتعین أن تستجیب لها المنتوجات

                                                           
    .السالف الذكر 03یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ -03-09قانون رقم  -1
ر في القانون، یست ، مذكرة لنیل شهادة الما03- 09لتزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل قانون رقم إطرافي،  أمال -2

  .Ï9 -10 3 = 2013العلوم السیاسیة، البویرة، سم القانون الخاص، كلیة الحقوق و ق
  .283محمد بودالي، المرجع السابق، ص -3
  .125، المرجع السابق، صمزاريعائشة  -4
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  : معیار تقدیر الرغبة المشروعة: ثانیًا
ر الرغبة المشروعة للمستهلك هناك معیاران، معیار موضوعي یتم بالرجوع إلى لتقدی

  . یتم بالرجوع إلى الشخص نفسه الذي سیحصل على المنتوج المنتوج، ومعیار ذاتي
ستحالة أن إالشراح إلى الأخذ بمعیار التقدیر للرغبة المشروعة على أساس یمیل أغلب 

في وقت غلب فیه  ىكل شخص على حد اعاة رغبات وحاجاتطلب من المحترف مر ن
  .  )1(ستهلاك معًانتاج والإالطابع الكمي على الإ

في حالة ما إذا ذكر العقد  )2(ومع ذلك یجوز أن یكون تقدیر الرغبة المشروعة ذاتیا
   .)3( خدمةالمبرم بین المستهلك والمحترف میزة خاصة في المنتوج أو ال

  
  المطلب الثاني

  لتزامات المشابھة لھابقة عن غیره من الإتمییز الإلتزام بالمط

إلتزامات قد تختلط مع الإلتزام بالمطابقة  أقر المشرع الجزائري بھدف حمایة المستھلك     

، )الفرع الأول(لذلك لابد من تمییزھا عنھا والمتمثلة في كل من الإلتزام بضمان العیب الخفي 

  ).الفرع الثالث(والإلتزام بالإعلام ، )الفرع الثاني(الإلتزام بضمان سلامة المنتوج 

  الفرع الأول

  ةب الخفیوالعی بالمطابقة عن الإلتزام بضمان لتزامتمییز الإ

لم یعطي المشرع الجزائري تعریفا صریحا للعیب الخفي، إنما إكتفى بذكر أثره من حیث      

توافر شروط  كونھ ینقص من القیمة أو المنفعة، وإشترط لقیام ضمان البائع لعیوب المبیع

  .وھي أن یكون العیب مؤثرا، قدیما، خفیا وأن یكون غیر معلوم للمشتري
                                                           

  .284 المرجع السابق، ص حمایة المستهلك في القانون المقارن، محمد بودالي، -1
المعیار الذاتي هو المعیار الذي كان یتماشى مع الفترة التي كان فیها الإنتاج حرفیا حیث كان العمل یتحقق نتیجة  -2

  .طلب
                                                          .ô R  �284-285حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق Ïمحمد بودالي -3
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یختلف الإلتزام بضمان المطابقة عن الإلتزام بضمان العیوب الخفیة في عدة نقاط 

 :وھي

یقوم الإلتزام بضمان العیوب الخفیة على أساس نصوص تشریعیة صریحة في  -

، أما )1(من التقنین المدني 386إلى  380 القانون المدني، حیث نصت علیھ المواد

المتعلق بحمایة  03-09الإلتزام بالمطابقة نص علیھ صراحة في القانون رقم 

وھو إلتزام قانوني یقع على  12و  11المستھلك وقمع الغش، من خلال المادتین 

 .عاتق المتدخل لمصلحة المستھلك

كان مادیا أو غیر مادي، غیر یشترط لضمان العیوب الخفیة  أن  یكون العیب سواء  -

معلوم من المشتري وغیرظاھر وقت العقد، بینما یشترط لضمان المطابقة أن یكون 

 .)2(المبیع معیب بعیب عدم المطابقة 

على كل عقود البیع أیا كانت طبیعة الشيء المبیع بینما  الخفیة ق ضمان العیوبیطب -

ت المادیة أو الأشیاء المنقولایقتصر تطبیق ضمان المطابقة على عقود بیع 

 )3( .المشتري المستھلكتھلاكیة في العلاقة بین البائع والمھني وسالإ

الحمایة المكفولة للمستھلك بمقتضى ضمان المطابقة أوسع نطاقا من الحمایة المكفولة  -

 )4( .لھ بمقتضى ضمان العیوب الخفیة

 

 

 

                                                           
- 30، الصادر في 78ر، عدد .، المعدل ومتمم، ج)ج.م.ت(، یتضمن1975-09-26مؤرخ في  58-75مر رقم أ -1

09-1975.  
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 4عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني البیع والمقایضة، ج أحمد-2

  .728، ص 1998
  .119انونیة، المرجع السابق، ص ، الضمانات الققرواشرضوان  -3
، ص 2008محمد علي مبروك ممدوح، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، دار النھضة العربیة، مصر،  -4

17.  
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  الفرع الثاني

  ن سلامة المنتوجاتلتزام بضماتمییز الإلتزام بالمطابقة عن الإ

یعني مطابقة المنتوج أن یكون موافقا للرغبة المشروعة للمستھلكین، وأن یتوفر على      

المقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة التي تتعلق بطبیعتھ، وصنفھ وممیزاتھ 

قاییس تغلیفھ الأساسیة وتركیبتھ ونسبة المقومات اللازمة لھ، وأن یستجیب المنتوج وفقا لم

، والمنتوجات المعترف بعدم مطابقتھا )1(وتاریخ صنعھ والتاریخ الأقصى لإستھلاكھ

للمقاییس والمواصفات القانونیة والتنظیمیة تمثل خطرا على صحة المستھلك وأمنھ، كما 

تشكل خرقا لمبدأ الإلتزام بضمان السلامة، ولھذا مزج المشرع الجزائري بین الإلتزام 

مة والإلتزام بالمطابقة، حیث یجعل من الإلتزام بالسلامة صورة من صور بضمان السلا

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع  09/03من القانون رقم  11الإلتزام بالمطابقة، وفقا للمادة 

الغش التي تنص على عناصر المطابقة والتي ھي ذات العناصر التي یتم على ضوئھا تقدیر 

  ). 10المادة (وج مدى توفر السلامة في المنت

  :ومن ثمّ یتعین التمّییز بین الإلتزامین كما یلي     

إن الضرر الذي یلحق الدائن بالإلتزام بالمطابقة ھو الضرر التجاري وتفویت المنفعة  -

المنتظرة من المنتوج بالنظر إلى الرغبات المشروعة وأن یستجیب المنتوج أو 

ج المرجوة منھ دون أن یشمل الضرر الخدمة للرغبات المشروعة فیما یخص النتائ

الجسدي أو الضرر المادي الذي یصیبھ في أموالھ الأخرى، على خلاف الإلتزام 

بضمان سلامة المنتوج إذ یشمل الأضرار التي تمس صحة الأشخاص وأمنھم وتضر 

 )2( .بمصالحھم المادیة

                                                           
  .، السالف الذكرحمایة المستھلك وقمع الغشب ، المتعلق03-09 قانونمن  11المادة  -1
  .33سلامة المستھلك، المرجع السابق، ص من والضمانات القانونیة لحمایة أ، قرواشرضوان  -2
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ي درجة لذلك لایمكن تطبیق نفس النصوص القانونیة علیھا لأنھّما یتفاوتان ف -

الخطورة، فعدم المطابقة تمس المصالح الإقتصادیة أما ضمان السلامة یمس 

 )1( .بالسلامة البدنیة للأشخاص

المشكلات المتعلقة بالمطابقة، یمكن أن تحل عن طریق مبدأ حریة المنافسة، فمبدأ  -

حریة التجارة والصناعة مھما بلغت أھمیتھ فإنھ یتضاءل أمام المحافظة على صحة 

 )2( .راد وسلامتھمالأف

أسست إلتزاما بالسلامة على عاتق المتدخل  09في المادة  09/03في القانون رقم  -

 .في مادتھ الثانیة) الملغى( 89/02وھو نفس الأمر الذي كان ینص علیھ القانون رقم 

ترتب إلتزاما على عاتق المتدخلین بسلامة المنتوج دون تحدید إن كان  09والمادة  -

  )3( .ة ناتج عن إنعدام المطابقةإنعدام السلام

  المبحث الثاني
  لتزام بالمطابقةنطاق الإ 

ستهلاك في إطار العلاقة لمطابقة للمنتجات التي یعرضها للإیلتزم المتدخل با     
بالرّغم من حداثة نشوء هذا الإلتزام إلا أنّه لم یلق الإهتمام والتنظیم إلا في  ))4(ستهلاكیةالإ

   . وقت قریب جدا
فمن جهة یجب ونظرا لأهمیة الإلتزام كان لابد من تحدید نطاق لتطبیق الإلتزام،      

لتزام من حیث ، فیحدد نطاق الإ)5(ألا یستفید من الحمایة المقررة إلا الأشخاص المحددین
ستهلاك، والتدفق ، كما أن تعدد وتنوع المنتوجات المعروضة للإ) المطلب الأول( لأشخاصا

                                                           
  .46، المرجع السابق، ص بركات كریمة -1
  .123المرجع السابق، ص  مزاري،عائشة -2
سلامتھ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، الأضرار الماسة بأمن المستھلك و ، النظام القانوني لتعویضرولد أعمطیب  -3

  .28، ص 2010لمسان، یة الحقوق والعلوم السیاسیة، تكل
مصطلح علاقة لا یعني بالضرورة وجود عقد بین طرفي عملیة ستھلاكیة، وستھلاكیة، العملیة الإیقصد بالعلاقة الإ - 4

عملیات شراء منتوج أو خدمة و استعمالھا النھائي في إطار : " الاستھلاك، و ھي في الاصطلاح الاقتصادي تعني
   ".قتصادیة لأیة مادة أو خدمة دورة الإالفصل الأخیر من ال ستھلاكالاالتوزیع الوسیط، و یشكل 

خیر الدین تشوار وشریف شكیب أنوار، العلاقة بین الإبداع التكنولوجي والإستھلاك، مجلة العلوم الإداریة، عدد خاص،  -5
  .64سیدس بلعباس، الجزائر، ص 
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نفتاح على الأسواق، وإلغاء كل الحدود لمستمر لها لاسیما في ظل الإیع واالهائل والسر 
ضعة لقانون حمایة الجغرافیة بین الدول جعل من الصعب إمكانیة تعیین المنتوجات الخا

المطلب ( ة حول المنتوجات المعنیة بموضوع وقمع الغش، الأمر الذي یثیر الحیر  المستهلك
  ). الثاني

  المطلب الأول
  ام بالمطابقة من حیث الأشخاصلتز نطاق الإ 

تكمن في Š الأشخاص أهمیة بالغةلتزام بالمطابقة من حیث یكتسي تحدید نطاق الإ     
  .بالإضافة إلى الدائن المستفید منه لتزامإالمدین ب تحدید
  )الفرع الأول(  وقمع الغش، فإن المدین هو المتدخوطبقا لقانون حمایة المستهلك      

  ).  الفرع الثاني( بالحمایة فهو المستهلك دیروأما الدائن الج
  

  الفرع الأول
                                                                          لتزامالمدین بالإ 

 بالمطابقة من المسائل الهامة على أساسه لتزام بالمطابقة من حیث المدین بهلإیعتبر تحدید ا
تحدید  هد نقاشا فقهیا حولیمكن معرفة الشخص المخاطب به، هذا الأخیر الذي ش

  .)ثانیا(وكان للمشرع الجزائري موقفا منه  )أولا(مفهوم
  :لتزام بالمطابقةموقف الفقه من المدین بالإ : أولا     
في الوقت الذي یتم   )أ(نازع تعریف المدین بالإلتزام بالمطابقة إتجاهین فقهیینیت     

  ).ب(الإعتماد على معاییرمحددة لتعریفه 
  :تجاهین الفقهیین لتعریف بالمدینالإ  - أ     
 .)2(، والثاني إلى توسیعه )1(شهد تحدید المدین إتجاهین الأول یمیل إلى تضییقه     
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  :لتعریف المدینضیق متجاه الالإ  -1 
قصر الإلتزام على الأشخاص  إلىلتعریف المدین  ضیقمتجاه الالإ یذهب أنصار     

منتج المادة الأولیة، وصانع الجزء المركب في منتج القائمین بعملیة الإنتاج الذي یشمل كل 
  .مركب، والمنتج النهائي

یتم صیده، أو تربیته  ما مواد الزراعیة، أو ویقصد بهذه المادة :منتج المادة الأولیة -
فمنتج هذه المواد یكون مسؤولا عن عیوبها التي تضر بسلامة   من طیور وحیوانات

وصحة الأشخاص، ومن أمثلة ذلك القیام بتصدیر لحوم ملوثة بمرض أو القیام 
 )1(.ید في بحر ملوثصّ الب

ج المركب هو شخص متعاقد من الباطن مع و صانع المنت :صانع الجزء المركب -
تج النهائي للسلعة المركبة، ولذلك فإن مسؤولیته تنظم بحسب الأصل من خلال المن

 الخاصة بحمایة المستهلك المضرور عتباراته نظرا للإالعقدیة بینهما، إلا أنّ العلاقة 
أو یختار بین توجیه الدعوى إلیه  وحتى لا یكلف بالبحث عن منتج القطعة المعیبة،

ثر التوجیه تقریر مسؤولیة كلیهما بصفة متساویة أمام أم المنتج النهائي للسلعة، فقد أ
المستهلك المضرور، وحتى لا یكلف بالبحث عن منتج القطعة المعیبة، أویختار بین 

نتقاء العلاقة العقدیة إغم من على الرّ و  ج النهائي للسلعة،توجیه الدعوى إلیه أم المنت
م العلاقة بین المنتج القطعة بین ذلك الأخیر، وبین منتج الجزء المركب، على أن ینظ

  .المركبة، والمنتج النهائي للعقد المبرم بینهما
ستخراج أو سة، مؤسسة واحدة فتقوم بعملیة الإنتاج قد تكعف علیها المؤسإن مرحلة الإ     

التحویل ثم طرحها في السوق، و لكن هذا الوضع أصبح قلیل الوقوع، إذا الحاصل حالیا أن 
نتاجیة، وهو الحال كفل كل واحدة بجزء من العملیة الإسمها عدة منشآت فتتعملیة الانتاج تتقا

بصناعة ) ب(، بصناعة محرك، وتقوم )أ(تقوم مؤسسة: بالنسبة لصناعة السیارات مثلا

                                                           
منتجات الصناعیة في الأردن ،رسالة ماجستیر في قسم جابرظاھر مشاقبة ،الحمایة المدنیة للمستھلك من عیوب ال محمد- 1

  . 90،  ص )ن. ت.ذ . د(الدراسات القانونیة، جامعة أل البیت، 
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بإنتاج القطع التي یتركب منها جسم المؤسسة، وتتولى المؤسسة المتعهدة ) ج(و. الإطارات
منتجة، وتركیبها وتوضیبها لیصبح منتوج سیارة جاهزة بالإنتاج بتجمیع مختلف الأجزاء ال

  )1( .لطرحها في السوق

في ) المتضرر(ولكن الصعوبة تكمن في المشاكل والمصاریف التي سیتكبدها الضحیة      
حالة ما إذا رجع على صانع الجزء المركب، بحیث اعتقد بأنه هو المسؤول عن الضرر، 

نا المتضرر لابد علیه من رفع دعوى أخرى على فه .وثبت في الأخیر أنه غیر مسؤول
  . المنتج النهائي

لذا نجد المشرع الفرنسي قد جعل من مسؤولیة المنتج النهائي والمنتج المركب مسؤولیة  
تضامنیة، فللمتضرر أن یرفع دعوى على المنتج النهائي لتفادي دفع المسؤولیة وما على 

   .المركب إن كان لدیه الحق علیهالمنتج النهائي إلا أن یعود على المنتج 
یعد هذا الشخص هو المصدر الأصلي للعملیة الإنتاجیة،   :ج النهائيو صانع المنت -

لقة بسلامة مستخدمي منتجاته، لتزامات المتعع علیه في حقیقة الأمر غالبیة الإویق
لتزام بالنصیحة على صناعة منتجاته وتحقیقها، والإلتزام بالإشراف والرقابة كالإ

  )2( .سمهإإذ یحمل منتجه  التحذیر صانع المنتج النهائي قد یكون معروفا للمتضررینو 
عتبار الصانع النهائي منتجا مسؤولا عما تحدثه السلعة من إلاخلاف في الفقه حول      
  :نقسم إلى رأیینإعتباره منتجا لذا إر، لذا فقد اختلف الفقه حول مدى أضرا
 :ج الجزء المركب الداخل في تكوین السلعة منتجایرفض أن یكون منت: الرأي الأول ·

حسب هذا الرأي لا یعد منتج الجزء المركب منتجا مسؤولا عما تحدثه السلعة من      
ستعملها، أو إ شترى السلعة، أوإئي هو الذي یعرفه المضرور والذي أضرار، لأن المنتج النها

                                                           
شھیدة قادة، إشكالیة المفاھیم و تأثیرھا على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة المنتج، دراسة في القانون الجزائري  - 1

  .40، ص 2011، 8نیة، جامعة تلمسان، عدد والقانون المقارن، مجلة دراسات قانو
  .183، ص السابقشھیدة قادة، إشكالیة المفاھیم وتأثیرھا على رسم ملامح النظام، المرجع  - 2

 GHESTIN, la directive communautaire est son introduction en droit français. 
 Une caractéristique essentiel de la directive est la canalisation de la responsabilité sur le 
producteur considéré comme le principale agent de la production et le plus apte a s’assurer. 
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اركة التجاریة الخاصة به، هذا من ها تحمل المببساطة لأنّ ها من صنعه و ستهلكها على أنّ إ
جهة المضرور، أما من جهة المنتج النهائي فهو المسؤول عن وضع هذه الأجواء التي 

  .ها من إنتاجهوضعها في تركیب السلعة والتي یقدمها في النهایة على أنّ 
ولا یعني ذلك إعفاء صانع الجزء من كل مسؤولیة، فیسأل المنتج النهائي فقط بهذه      

صفة والذي یستطیع بعد ذلك الرجوع على صانع الجزء إذا كان الضرر ناتجا عن هذا ال
  .الجزء الذي صنعه

وفقا لذلك، بأن سائق السیارة الذي أصیب في حادث یرجع إلى عیب في جهاز  وقض     
الذي له بعد ذلك أن . الذي أصابه على صانع هذه السیارة  یمكنه أن یرجع بتعویض الضرر

  .)1(صانع هذا الجزء المعیبیرجع على 
 الاتجاه الأول وهو أنه مؤید لأن یذهب هذا الرأي إلى عكس ما ذهب إلیه  : الرأي الثاني ·

  .منتج الجزء المركب الداخل في تكوین السلعة المنتجة
ما إذا كان الأول، فالأولى ألا یعد صانع الجزء منتجا مسؤولا، هوذهب إلى التفرقة بین     

لمضرور إلى البحث عن مصدر خطأ فلا یوفق إلیه، وإذا كان الثاني، حتى لا یضطر ا
شترك في إوب فیه أن یشمل المسؤولیة كل من فالأول أن یكون منتجا مسؤولا، فمن المرغ

  .اقق من ورائه ربحنتاج وحالإ

أنه من مصلحة المتضرر أن یسأل المنتج النهائي، لكي لا نكلفه مشقة  مع ذلك یلاحظ     
تعاقد  ه من المؤكد قدمنتج الجزء المركب، الذي یعرفه فقط المنتج النهائي لأنّ  البحث عن
قتناء ذلك المنتج، فیمكن طبقا للعقد المبرم بین المنتج النهائي وصاحب المنتج إمعه لأجل 

                                                           
من مصلحة المضرور حصر نطاق المسؤولیة من ناحیة الشخص المسؤول حتى لا یضیع بین عدة أطراف، كما أن  - 1

تقتضي عدم تحمیل مصنع الأجزاء مسؤولیات یعجز عن الوفاء بھا، مما یجعلھ یوقف المصلحة الإقتصادیة العامة 
نشاطھ فیؤثر سلبا على حركة التصنیع بصفة عامة، بل على الإقتصاد الوطني كلھ، فضلا عن أن العدالة تقتضي تحمیل 

ابة على كل جزء یدخل المصنع النھائي المسؤولیة عن كل ضرر یحدث بسبب السلعة، فھو یملك حق الإشراف و الرق
في السلعة، كما أنھا تحمل إسمھ التجاري أو علامتھ التجاریة، ثم أنھ لن یضار كثیرا بتحمل أعباء تلك المسؤولیة، بل قد 

أحمد إبراھیم  :العودة في ھذا الصدد الى .لا یصیبھ أساسا أي ضرر، لأنھ یمكنھ مواجھة تلك الأعباء عن طریق التأمین
دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون التجاري، دار الكتب : لیة عن الغش في السلعالبسطوسي، المسؤو

   269، ص )ن.س.ذ.د(القانونیة،مصر،  



 ماھیة الإلتزام بالمطابقة                                                                :الفصل الاول 
 

32 
 

أو / لتزامه بمنح سلعة غیر مطابقةل المنتج المركب لإالمركب أن یعود علیه المنتج إذا أخّ 
  ).بعیب خفي(ة منح سلعة معیب

  
  :سع لتعریف المدین و مالاتجاه ال -2     
ملیات ، یشمل أیضا أشخاص یقومون بع)المنتج بأنواعه(تجاه الأول لإإضافة إلى ا     

  ...).المورد / ، الموزعالمستورد، (التوزیع، 
 :المورد ·

  )المتضرر(ف علیه، المورد أكثر الأشخاص قربا من المتضرر ویسهل التعرّ  یعتبر
ف وقد نصت أحكام التوجیه الأوربي على مسؤولیة هذا الأخیر في حالة عدم التعرّ 

ما لم   م بتورید السلعة یعتبر منتجا لهامن قا على شخصیة المنتج أو تحدیده، فإنّ 
  .ملائم هویة المنتج، أو ذلك الذي أورد إلیه السلعةالین للمتضرر في وقت بی
حتیاطیة تقوم في حالة عدم التعرف على إبدیلة أو لیة المورد هي مسؤولیة تعد مسؤو      

شخصیة المستورد في حالة السلع المستوردة، فهي مسؤولیة مشروطة  بأن لا یكون المنتج 
  .أو المستورد معروفا إلى المتضرر

ها لا تقوم إلا في بدیلة فإنّ حتیاطیة و إیة المورد هي مسؤولیة ونظرا لأن مسؤول       
  )1( .مكن فیها من تحدید شخصیة المنتج الحقیقیة خلال مهلة معقولةالحالات التي لا یت

حتى شترى منه السلعة، إه دعواه مباشرة على البائع الذي فالمتضرر كان بإمكانه أن یوج    
  )2( .لو تمكن من معرفة المنتج الحقیقي

                                                           
 .92محمد جابرظاھر مشاقبة، المرجع السابق، ص - 1
شدّة مما وردّت بھ أكثر ) المورد(، إذ جعل مسؤولیة وسیط التوزیع )قبل التعدیل(القانون الفرنسي لم یوافق التوجیھ  -  2

نصوص التوجیھ، وقد برر بعض الفقھ ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي في ھذا الشأن بأن المشرع لم یرد أن یتراجع عما 
وصل إلیھ تطور قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة في المساواة بین المنتج وبین الموزع، وحتى  لا یكون ھذا التشریع 

عبد الحمید : قررھا القضاء الفرنسي للمستھلك في مواجھة الموزع الرجوع في ھذا الصدد إلىارتداد على الحمایة التي 
، ص 2009الدیسیطي، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

514  
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، وكان یفرط في تشدید مسؤولیة الموردنتقد ما قام به المشرع الفرنسي، على أساس أنه إ
قانون المدني فرنسي، من ال 117فقرة1386ام المشرع بتعدیل المادة نتقاد أن قثر هذا الإآمن 

بحیث أصبح البائع أو المؤجر أو أي مورد آخر مسؤولا عن عیب سلامة المنتوج بوصفه 
حتیاطیة إن مسؤولیة و وتك منتجا إذا كان هذا الأخیر لا یزال غیر معروف بالنسبة للمتضرر،

   .لنصوص التوجیهیة هي نصوص آمرة لا یمكن مخالفتهاإذن ا
هناك من یرى بأن النص التوجیه الأوربي جاء مطابقا للمنطق، بحیث دور المورد      

ولا یمكن له أن . المنتوجفي لایتجاوز دور الوسیط، بحیث أنه لم یساهم في وجود عیب 
اءل كل متدخل ساهم في هناك من یرى عكس هذا الرأي بحث یجب أن یسیكتشف وجوده، و 

   .جو توزیع المنت

فالرأي الأول لا یوافق مصلحة المتضرر بحیث قائمة المسؤولین تصبح محصورة فقط      
  .مع العلم أن التعامل في غالب الأحیان یكون بین المستهلك والمورد. في المنتج دون المورد

نسبیة آثار العقد، وهو ما  قواعدحترام إت القواعد العامة یتطلب تطبیقها فإذا كان     
جوع على المورد، ستغنت عنه أحكام التوجیه الأوربي فكان الأجدر أن لا تضیع فرصة الر إ

تجاه المتضرر إآثار العقد، هو توسیع المسؤولین ستغناء عن قاعدة نسبیة لأن الهدف من الإ
  .بغض النظر إن كان متعاقدا معه أم لا

  :المستورد ·
ختصام المنتج لإلزامه إي علیها السلع المستوردة وصعوبة تي تنطو نتیجة المخاطر ال     

بالتعویض عما قد یوجد من عیوب في تلك السلعة، خاصة مع التوجه العالمي نحو تقریر 
م عن كل ذلك حدوث طفرة هائلة في التجارة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمیة، فقد نج

بین دول العالم، مما أوقع المستهلك في حیرة من  الخدمات المختلفةستیراد وتصدیر السلع و إ
  .أمره في تلك المنتجات
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ستیراد إالهدف منه أن یكون أكثر حرصا في تمدید نطاق المسؤولیة إلى المستورد  إنّ       
السلع فلا یستورد سلعة إلا إذا كان واثقا من صلاحیاتها، فلو لم یكن مسؤولا  لا تستورد دون 

  .ینه أنه من المنظور التجاري رابح لا محالةوعین ولا تدقیق لیق
ستوردها غنمها له وغرمها على غیره، فمد نطاق المسؤولیة إلى المستورد إفالسلعة التي      

التسییر علیه في له بزیادة الضامنین المسؤولین، و فیه فوائد كبیرة له، منها زیادة الحمایة 
یه من مشكلة تطبیق القانون الأجنبي، الرجوع بدعواه على شخص یقطن في بلده، مما یعف

وتخفیف النفقات والتكالیف التي یتكبدها لرفع الدعوى، وتجنبه مشقة البحث عن هویة المنتج 
  )1( .الحقیقي

  :المعاییر المعتمدة لتحدید المدین - ب
حتراف ومعیار الربح ومعیار مختلفة لتحدید المدین كمعیار الإ عتمد الفقه على معاییرإ     

  .وةالق
  :حترافمعیار الإ -      
عمال ممارسة الأ:"تعدّدت التّعاریف المقدمة في شأن المحترف نذكر منها مایلي       

یلاحظ  ""تخاذها مهنة للحصول على مورد و رزقبصفة منتظمة ومستمرة مع إ التجاریة
  )2( .أن الإحتراف یرتكز على عنصرین هما الإنتظام والإستمرار

المهني هو كل شخص طبیعي أو معنوي :"التعاریف المقدمة هي مایليولكن من أهم      
فهو الشخص الذي یعمل من : والذي یظهر في العقد كمهني محترف و عام،خاص أ

ویمتلك مكانا  زراعي أو صناعي، وسواء كان هذا النشاط تجاري أ حاجات نشاطه المهني
   .)3("إعادة بیعها أو یشتري بضائع بقصد أو محلا تجاریا قصد ممارسة نشاطه،

                                                           
                    .265إبرھیم أحمد البسطوسي، المرجع السابق، ص  -1
، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في 03- 09فرحات زموش، الحمایة الجنائیة للمستھلك على ضوء أحكام القانون رقم -2

  .39، ص 2015القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
، ص 2007لكترونیة، دراسة مقارنة، الدار الجامعیة، مصر، إبراھیم خالد الممدوح، أمن المستھلك في المعاملات الإ -3

29.  
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ویعتمد معیار الإحتراف في القانون التجاري التمییز بین العمل المدني والعمل التجاري،      
ویعني أن یكرس الشخص نشاطه بصورة مستمرة ومنظمة للقیام بعمل معین، بقصد 

، وهو في الوقت ذاته شرطا لإكتساب صفة التاجر، لكن في نطاق )1الإسترزاق والعیش منه
قات الاستهلاك بین المستهلك والمهني، فإنّ الشخص قد لا یعتبر تاجرا بالمفهوم علا

التجاري، ولكنه یعتبر مهنیا في مواجهة المستهلك، فالصیدلي الذي یصنع الدواء ویبیعه 
بهدف الربح، لا یعتبر تاجرا، رغم أنّه یقصد الربح، إلاّ أنّه مادام قد تعامل مع المستهلك في 

.                                                                             )2(لمدنیة، فإنّه یعتبر مهنیا ومسؤولا في مواجهة المستهلكنطاق حرفته ا

الإحتراف هو ممارسة الأعمال التجاریة على سبیل التكرار وبصفة منتظمة ومستمرة      
الإحتراف أن یقع العمل بصفة دوریة  وإتخاذها مهنة للحصول على مورد للرزق، ویقتضي

  )3(.ومستمرة بحیث یأخذ شكل الإعتیادي
ضعیف یفرض فیها  هو توافر علاقة بین طرف قوي وأخرما یهمنا في هذه الدراسة      

هلك ومحلها سلعا، أو خدمات ولیس الطرف القوي نفوذه وتأثیره في تعامله وتعاقده مع المست
القانونیة التي یفرضها القانون التجاري الذي یشترط في التاجر أن لتزامات تباع أو مراعاة الإإ

  )4( .یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له

یعتبر معیار الربح أمرا أساسیا في القانون التجاري لتحدید مفهوم   :معیار الربح -
تحدید  ستهلاك، فإن لهذا المعیار دور ثانوي في، لكن بالرجوع إلى قانون الإ)5(التاجر

ه المهني بأنّ  یعرف ستهلاكتعاقد مع المستهلك، حیث قانون الإمفهوم المهني الذي ی

                                                           
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، دارالثقافة للنشر 1عزیز عكلي، الوجیز في شرح القانون التجاري، ط -1

  .51، ص 2000والتوزیع،الأردن، 
حث لنیل شھادة الماجیستیر، فرع العقود الیاقوت جرعود، عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، ب -2

  .28، ص 2001والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، جامعة الجزائر،
محمد  أمین سي طیب، الشروط التعسفیة في عقود الإستھلاك في ضوء قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنیل  -3

  .28، ص2001قوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز،شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الح
، 101ر،عدد.، المعدل والمتمم ،ج1975-09- 26، المؤرخ في 59-75، الصادر بموجب الأمر )ج.ت.ق(من  1المادة  -4

  . 1975-12- 19الصادر في 
5 - Jean calais-Auloy frank steinmetz,O,P,CIT, P 05. 
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ذلك الشخص الذي یقوم بتقدیم شيء ما أو خدمة مقابل أجر أو مجانیة لشخص 
  .یدعى المستهلك

نظرا لوجود  .فعنصر الربح لا یمكن أن یكون محل نظر في علاقة المستهلك بغیره     
التي تقدم سلع ما هو الحال بالنسبة للتعاونیات الربح كهوتحقیق  هدفالفیها حالات لا یكون 

  )1( .أو خدمات

حسب هذا المعیار یعد كل عمل منجز من أجل تحقیق الربح عملا تجاریا، فهل ینبغي      
                 مارسة مهنته تحقیق الربح المادي؟عتبار الشخص متدخلا أن یكون الهدف من وراء ملإ

                                                                                                                             إلى ضرورة  )2(ربح المادي، ولكن یمیل بعض الفقهالممارسة المهنة في الأصل بهدف تحقیق 
بعض النشاطات التي بالرغم من أن لها طابع معتاد ومنظم إلا  توسیع مفهوم المهنة لیشمل

خدمات الها لا تهدف إلى تحقیق الربح، كالتعاونیات، وبعض الجمعیات التي تقدم السلع و أنّ 
، الأمر الذي یبرر تطبیق )3(التي تعتبر في مركز قوة في علاقاتها مع زبائنها المستهلكینو 

الربح في التعریف  ا السبب لم یتم إدراج الهدف المادي أوقواعد حمایة المستهلك علیها، ولهذ
  .الفقهي للمتدخل

دا على عنصر القوة من الناحیة عتماإف جانب من الفقه المدین عرّ  :معیار القوة -
الذي یتمتع بعناصر من الأفضلیة ذلك الشخص : " قتصادیة والمعرفیة كما یليالإ

رایة تامة مما یقدمه من منتجات ى دهي المقدرة التقنیة، بحیث یكون علوالتفوق و 
  )4(".القانونیة بالتفوق على المستهلك و وخدمات، والمقررة الاقتصادیة 

                                                           
1 - Jean calais-Auloy frank steinmetz,op cit, P5.  
2 - Calais-Auloy (U.J) et Steinmetz (F) Frank, droit de la consommation , 6eme édition , 

Dalloz, 2003, P 04. 
فعلى سبیل المثال نذكر ما ذھب إلیھ القضاء الفرنسي في صدد نزاع بین شركة الكھرباء الفرنسیة  بین أحد المشتركین  -  3

والمشتركین ھو من  EDFأنھ لیس من الشك في أن العلاقة بین شركة الكھرباء الفرنسیة " اء في حیثیات الحكم حیث ج
طبیعة عقدیة، ولیس من شك في أن الإمداد للطاقة الكھربائیة لا خاصیة البیع، وإن الشركة تتمتع بكل خصائص المھني، 

لاحتكاري بینما المشتركون المتعاملون معھم یمثلون كل وبصفة خاصة التفوق التقني و القانوني و كذلك الوضع ا
الیاقوت جرعود، عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، :الرجوع في ھذا صدد إلى. خصائص المستھلك

  29المرجع السابق، ص 
ول حمایة المستھلك في ظل لیندة عبد الله، المستھلك والمھني، مفھومان متباینان، مجموعة أعمال الملتقى الوطني ح - 4

 .31، ص 2008أفریل  14و  13الانفتاح الاقتصادي، معھد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالواد یومي 
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  :موقف المشرع الجزائري: ثانیا 
المتعلق بضمان  266-90بموجب المرسوم التنفیذي رقم  )المحترف(عرّفه المشرع      

ي أو تاجر أو مستورد أو موزع، فكل منتج أو وسیط أو حر " : ه أنّ بالمنتوجات والخدمات 
ي عملیة عرض المنتوج أو الخدمة على العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته فو 
  ) 1(".ستهلاك لإا

المتعلق  03- 03من قانون رقم  2فقرة   3في المادة دینف المشرع أیضا الموعرّ      
ي مهما كانت ص طبیعي أو معنو ه كل شخبأنّ " المؤسسة " سم إعلیه الذي أطلق  بالمنافسة

  ")2(".نتاج والتوزیع والخدمات صفته، یمارس بصفة دائمة نشاطات الإ 

المحدد  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04أیضا في القانون رقم  دینیسمى الم     
منه على  03فته المادة قتصادیا، حیث عرّ إة على الممارسات التجاریة، عونا للقواعد المطبق

أو حرفي أو مقدم خدمات، أیا كانت صفته القانونیة، یمارس  كل منتج أو تاجر" : هأنّ 
  )3(".نشاطه في الإطار المهني المادي، أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها 

في القانون الجزائري، نجد أن المشرع قد أطلق علیه تسمیات  دینبعنا مفهوم المتّ إإذا        
ي، إلى مؤسسة وأخیرا المتدخل، لكن مختلفة من مهني، محترف، إلى عون اقتصاد

  .مضمونها نفسها
 على المدین بالإلتزام بالمطابقة تسمیة المتدخل 03-09في القانون  المشرعیطلق        

المتعلق بحمایة المستهلك  ) 4(03-09من قانون  5فقرة  03المادة  نص في وعرّفه المشرع

                                                           
المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، ج ر  1990 - 09-15المؤرخ في  266- 90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -  1

، یحدد شروط وكیفیات 2013-07-29المؤرخ في  327- 13، الملغى بقانون رقم 2001-09-19، الصادر في 40عدد  
 .    2013-10-02، الصادر في 49ر،عدد.وضع ضمان السلع والخدمات حیزالتنفیذ،ج

، الصادرفي یونیو 43ر، عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج2003یونیو  19المؤرخ في  03- 03من قانون  02/ 3المادة  -  2
2003. 

،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو  23المؤرخ في  02-04من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 3
  .2004یونیو  27، الصادرفي 41ر، عدد . التجاریة، ج

  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر 03-09، من قانون 09/ 3المادة  - 4
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یتدخل في عملیة عرض وي المتدخل كل شخص طبیعي أو معن": وقمع الغش كما یلي
  )1(".ستهلاك المنتوجات للإ

لتزام بالمطابقة لیشمل لتداول بالإلالمتدخلین في عملیة طرح المنتوج ألزم المشرع كل       
من قانون حمایة  02فقرة  3المادة  في ف المشرع عملیة الإنتاجعرّ  ، قدكل من الإنتاج

تتمثل في تربیة المواشي، وجمع المحصول  التي العملیات" : ها المستهلك وقمع الغش بأنّ 
لك التوضیب المنتوج بما في ذنیع والتحویل و التصوالجني والصید البحري والمعالجة و 

  )2(".هذا قبل تسویقه الأول تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه، و 

المواد التي تقتضي منه جهدا، أو فالمنتج حسب البعض هو كل ممتهن للتعامل  في      
 في تهیئتها ونشأتها، أو صنعها وتوضیبها، ومن ذلك خزنها  فیكون له دور  خاصینهتماما إ

  )3( .أثناء صنعها وقبل أول تسویق

كل مستغل  ":هبأنّ  3فقرة  1المادة  65-76المنتج في الأمر رقم  عف المشر وأیضا عرّ      
  )4(".كل زارع أو صانع ماهر أو صناعي لمنتجات طبیعیة، و 

ا المشرع المعنى الواسع للمنتج، فهو كل من یتدخل في العملیة الإنتاجیة ستعمل أیضإ     
مكرر، وهو بذلك  140  بموجب المادة في القانون المدني علیه قبل التسویق، وهذا ما نص

 )5( .ف المنتج بصورة دقیقة ومحددةیختلف عن المشرع الفرنسي الذي عرً 

 

  

                                                           
مجموع مراحل الإنتاج والإستیراد والتخزین النقل، ولتوزیع بالجملة أو التجزئة " منتوج للاستھلاك یقصد بعملیة وضع ال -1

."  
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر 03-09، قانون 03/02المادة  -2
  .414، ص 2008ر، علي فتاك، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، مص -3
  .65-76، من الأمر رقم 3/ 1المادة  -4
یعتبر منتجا من یتصرف لغرض مدني، صانع السلعة  «: من القانون المدني الفرنسي على ما یلي 1386/6تنص المادة   -5

  .في شكلھا النھائي، صانع المادة الأولیة التي یتكون منھا
  .لامتھ، أو أي علامة أخرى ممیزة على السلعكل من یقدم نفسھ كمنتج أو من یضع اسمھ أو ع -
كل من یستورد من المجموعة الأوربیة سلعة لإعادة بیعھا أو تأجیرھا سواء بوعد أو بدونھ، أو أي شكل آخر من أشكال  -

  .»التوزیع، البائع و المؤجر و الممول إذا كان المنتج مجھولا
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كتفى بإعطاءه إریفا جامعا ومانعا للمنتج، بل تع ينستنتج أن المشرع الجزائري لم یعط     
  .مفهوما عاما یرتبط بالشخص القائم بعملیة الإنتاج

في قانون حمایة  الذي لم یورد تعریفا له كل من الوسیط المتدخل ویشمل أیضا     
المستهلك وقمع الغش، بل یقصد به السمسار، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها 

كل شخص طبیعي أو اعتباري یحصل أو یحاول الحصول بصورة  ": هلسمسار بأنّ لتعریف ا
مباشرة، أو غیر مباشرة على مكافأته أو میزة من أي نوع كانت عند تحضیر أو تفاوض أو 

  )1(".إبرام صفقة 
الوظائف الأساسیة للتسویق، ویهدف إلى إیصال السلع  حدأویشمل الموزع والذي یعتبر      

المتعلق برقابة  39-90فه المرسوم رقم ، وعرّ )2(ء من إنتاجها إلى المستهلكنتهاالإبعد 
توجات بالجملة، مجموع العملیات التي تتمثل في تخزین كل من" : هبأنّ   الجودة وقمع الغش

  )3(".عرضها قصد البیع أو التنازل عنها مجانا أو نصف الجملة، ونقلها وحیازتها و 

في  مطابقةإطار مهني، یسأل عن غیاب ال لمنتوج فيتسویق ا فكل شخص ساهم في     
  ) 4( .المنتوج، شأنه في ذلك شأن المنتج

 26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  1فته المادة عرّ  الذي وأیضا یشمل التاجر     
كل شخص طبیعي أو معنوي، یباشر " : بأنّه ضمن القانون التجاري، المت1975سبتمبر 

  )5(".هنة معتادة له، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك عملا تجاریا و یتخذه م

                                                           
  .419لمنتوج ،المرجع السابق، ص علي فتاك، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان ا - 1

2 - MARTIN BEHAR touchaisGEORGES VIRASSAMY, les contrats de la distribution, 
L.G.D.J , Paris 1999, P 02 

، المعدل والمتمم 1990-01-31، الصادر في 05ر، عدد.المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج 39-90المرسوم رقم  - 3
  . 2001- 10-21، الصادر في 61ر، عدد.، ج2001-10-16المؤرخ في  315- 01رقم بالمرسوم التنفیذي 

4 -PHILIPPE TOURNEAU, responsabilité des vendeurs et fabricants, 2eme Ed, Dalloz, 
Paris, 2006, P 749 

  .لذكر، المتعلق بالقانون التجاري، السالف ا1975 -09- 26مؤرخ في  75-59من الأمر رقم  2المادة  - 5
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هو كل شخص یتولى مباشرة عملیات جلب المنتوج من و المستورد،  أیضا ویشمل     
ستیراد المنتوجات من الخریج إلى إالاحتراف، أي الذي یقوم بعملیة  الخریج القطر على سبیل

  .ن العملیة الإنتاجیةالجزائر، ویعتبر من المتدخلین نظرا لموقفه الحساس ضم
المتعلق  04-03ستیراد والتصدیر في الأمر رقم د نظم المشرع الجزائري عملیات الإوق     

على   2ئع وتصدیرها ونص في المادة ستیراد البضاإواعد العامة المطبقة على عملیات بالق
  .ستیراد المنتجات وتصدیرها بحریةت إلا تنجز عملیا« : بقولهأنّه 

 )1( . »بالأخلاق صدیر المنتجات التي تخل بالأمن وبالنظام العام و تU NEAU ستإعملیات 

    

  الفرع الثاني
  بالمطابقة  لتزام الدائن بالإ 

شهد نقاشا فقهیا  الهامة على أساسه یعتبر تحدید الإلتزام بالمطابقة من حیث الدائن به 
  ).ثانیا(، وموقفا تشریعیا منه)أولا(حول مفهومه

  :ستهلك عند الفقهاءمفهوم الم: أولا
وقد نتج عن ذلك ظهور إتجاهین    تباین موقف الفقه في ضبط مفهوم موحد للمستهل      

                                                                                                 ).ب(، وثاني أخر موسع)أ(تجاه مضیق له إتنادي بضرورة تبني  الأول
  : تجاه المضیق للمستهلكالإ  -أ

على من یقوم بالتصرفات  هتجاه المضیق لمفهوم المستهلك إلى قصر یتجه أنصار الإ     
الشخص " : هفه البعض بأنّ إذ عرّ � خصیة والعائلیةلإشباع حاجاته الشالقانونیة اللازمة 

الطبیعي المقتني لمنتوج معین لتحقیق رغبة المستهلك الشخصي أو العائلي، أو 
  )2(."المستفدین من الخدمات المعروضة للاستهلاك

                                                           
، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد 2003 -07- 19المؤرخ في  04-03من الأمر رقم  2المادة  -1

  .البضائع وتصدیرھا
لمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دار الھدى، اقواعد العامة لحمایة المستھلك وعلي بولحیة بن بوخمیس، ال -2

   .15، ص 2000الجزائر، 
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  )1("الزبون غیر المعترف للمؤسسة أو المشروع: " هفه البعض الآخر بأنّ كما یعرّ      
لا یكتسب صفة المستهلك من یتعاقد لأغراض مهنته أو  هذه التعاریف وبناءا على     

    .مشروعة، كما هو الحال بالنسبة للمستهلك المحترف

تجاه على معیار الغرض من التصرف، والذي یسمح بتصنیف شخص عتمد هذا الإإ       
القوانین  مستفید من أحكامال أوطائفة المستهلكین، فالمستهلك ما بین طائفة المحترفین،

هو كل شخص یقتني أو یستعمل مالا، أوخدمة لتحقیق هدف ة المستهلك، المتعلقة بحمای
دون أن یكون لهذا  ?قتناء المنقولات أو العقاراتإشخصي أو عائلي سواء تعلق الأمر ب

  )2( .قتناء أي هدف مهنيالإ
نهم الفقیه الفرنسي د هذا الاتجاه المضیق ومن بیییذهب غالبیة الفقه الفرنسي إلى تأی     

Guyongves ّفتراض إ ذلك المشتري أو الزبون الذي یمكن" : هف المستهلك بأنّ ، الذي عر
  )3(".عاقل قادر على أن یكسب أو یحمي حقوقه في مواجهة البائع الذي یقابله ه ذكي و أنّ 

و الشخص الطبیعي الذي یقتني أ" : هبأنّ "  Calais-Auloy" فه أیضا الأستاذ ویعرّ      
  )4( ."یستعمل مال أو خدمة غیر مهني 

لأغراض مهنته لا یعد  الشخص الذي یتعاقد من خلال التعاریف السابقة بأنّ  یتضح    
  :حتى یمكن اعتباره كذلك لابد من توفر العناصر التالیةمستهلكا، و 

 .أن یكون الهدف غیر مهني -

                                                           
سة الوطنیة للإدارة المجلد مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك، مجلة المدردالي، مدى خضوع المرافق العامة ومحـمد بو -1

  .37، ص 2000، 2، عدد 12
الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول " ھ ھناك عدة تعاریف آخر لاتجاه مضیق للمستھلك و أنّ  -

تمتد نفس الصفة إلى المھني الذي یتعاقد خارج مجال أو ذویھ المستعمل النھائي لھ، و توج بقصد أن یكون ھوعلى من
دراسة مقارنة بین " ك، عمر محـمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھل :الرجوع في ھذا الصدد إلى ،"صھتخص

   .41، ص 2004 ،، منشأة المعارف، الإسكندریة"القانون الشریعة و
المستخدم، فلیس من الضروري أن یكون الشخص الذي یتخذ قرار ھناك فرق واضح بین المشتري والمقتني للسلعة و -2

ت، سلوك محـمد إبراھیم عبیدا :مھا، الرجوع في ھذا الصدد إلىشراء سلعة ما، ھو نفس الشخص الذي یستھلكھا أو یستخد
   .16، ص 2004 ، دار وائل، الأردن،)4.ط(المستھلك،

3-GIVES  GUYEN, Droit des affaires, tome 1, 8 éme Ed, Economica, Paris, 1994, P 940. 
4- «  Le consommateur est une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un 

bien ou un service pour un usage non professionnel.»JEAN CALAIS-Auloy, Frank Stein 
metz, droit de la consommation, op-cit, P 7.   
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 .أن یكون محل العملیة الاستهلاكیة سلعة أو خدمة -
    .ا الشخص هو الأخیر في عملیة الاستهلاكأن یكون هذ -
ستند أنصار هذا الاتجاه في سبیل اثبات موقفهم على حجج ومبررات منها نذكر        إ     
  )1( :مایلي
أن المحترف الذي یتصرف  في استبعاد المهني من مجال الحمایة فيتكمن العبرة  -

یتصرف لغرض خاص     من أجل حاجات مهنته سیكون أكثر تحفزا من الشخص الذي 
فإن ذلك   وبالتالي سیحسن الدفاع عن نفسه، وإذا كان المحترف في وضعیة ضعف

 )2( .، لا بقواعد قانون الاستهلاكخاصة یستدعي حمایته بقواعد
أي -یر بالحمایة هو الشخص الطبیعي، كما یستنتج من التعاریف أن المستهلك الجد -

ویقصي  ائليستعماله الشخصي أو العلإ الذي یشتري منتوجا –ك النهائي المستهل
مكانیات إ ها تملك مؤهلات و شخاص المعنویة، لأنّ تجاه المضیق الأنصار هذا الإأ

للدفاع عن نفسها مقارنة بأشخاص طبیعیة وكذا یقضي المستهلكین المهنیین من 
 . مجال الحمایة

  :تجاه الموسع لمفهوم المستهلكالإ  -ب     
تجاه ینادي بتوسیعه لیشمل أكبر إق لمفهوم المستهلك لذلك ظهر لمضیتجاه انتقد الإإ     

الشخص الطبیعي أو المعنوي " : هفئة من الأشخاص ضمن الحمایة، لذا یعرفه البعض بأنّ 
الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على منتوج بقصد أن یكون هو أو ذویه المستعمل 

  )3( ."عاقد خارج مجال تخصصهالنهائي له و تمتد نفس الصفة إلى المهني الذي یت
 یتعاقد بهدف الاستهلاك، أي بمعنىكل شخص " : هفه البعض الآخر بأنّ كما یعرّ      

  ".ستخدام مال أو خدمةإستعمال أو إ

                                                           
  .39، المرجع السابق، ص ون خمایة المستھلكمرتفقیھا في قانالمرافق العامة و محـمد بودالي، مدى خضوع - 1
  .24 صالمرجع السابق،  ،یننشعبان ح نوال - 2
   .41، ص مرجع السابقال عبد الباقي، عمر محمد-3
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تجاه إلى التوسیع في فرض الحمایة المقررة للمستهلك، بحیث یهدف أنصار هذا الإ     
، حتى و لو كان ذلك لأغراض مهنته یشمل كل من یبرم تصرف قانوني بهدف الاستهلاك

  .أو حرفته
ستعماله المهني، ستعماله الشخصي، أو لإتبر مستهلكا كل من یشتري سیارة لإإذ یع     

وأیضا من  )1(ولكن یستبعد من هذا التصور لمفهوم المستهلك الشراء من أجل إعادة البیع،
لمحله التجاري، والمحامي الذي أشهرها التاجر الذي یشتري نظام الإنذار خرى و الأمثلة الأ

  )2( .یشتري جهاز الإعلام الآلي لحاجاته المهنیة
مایة لتحمي فئات أخرى یمكن حتوسیع دائرة الإفادة من قواعد الذهب بعض الفقهاء إلى      

المتدخلین الذین یتعاملون خارج نطاق  :يتشبیهها بالمستهلكین، ویتعلق الأمر بما یل
  :تخصصهم

ى أساس أن هذا المحترف غیر متخصص یظهر في الواقع ضعیفا مثله مثل وذلك عل     
المستهلك العادي كالفلاح الذي یعقد تأمینا على زراعته، والتاجر الذي یقیم نظام الإنذار في 

  . محله، والمحامي الذي یشتري أجهزة إعلامیة لمكتبه
مكتبه فالفلاح نظاما للإنذار في محله، والمحامي الذي یشتري أجهزة إعلامیة ل

والمحامي  والتاجر في أمثلة المذكورة یتصرفون خارج إطار تخصصهم، فهم إذن مشترون 
  )3( .عادیون

الظاهر بین المدخر والمستهلك، إلا أنهم یشتركون في كونهم لیسوا  رغم الفرق :المدخرون 
به تلك التي مهنیین ویتعاقدون مع مهنیین وحینها یبدوا أن القوانین التي تحمي المدخر تش

   .تتعلق بقانون الاستهلاك

                                                           
   .32، ص 2011، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار ھومھ، الجزائر، یوسف زاھیة حوریة كجار سي  - 1
   .23ص المرجع السابق ، ، المستھلك والمھني مفھومان متباینانلیندة عبد اللـھ، -2
   .35مرجع سابق، ص المرتفیقیھا لقانون حمایة المستھلك، دالي، مدى خضوع المرافق العامة ومحـمد بو -3
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الظاهر بین المدخر والمستهلك، إلا أنهم یشتركون في كونهم لیسوا مهنیین  رغم الفرق     
ویتعاقدون مع مهنیین وحینها یبدوا أن القوانین التي تحمي المدخر تشبه تلك التي تتعلق 

      .بقانون الاستهلاك
تصالا وثیقا إأثیر حدیثا إشكال آخر یتصل  ):1(امةالمستفیدون من المرافق الع       

بمسالة تحدید مفهوم المستهلك یتعلق بالرافق العامة ومدى اعتبارها من المتدخلین، ومدى 
ستفادة من الحمایة التي یوفرها ستفدین من خدماتها بمستهلكین، للإاعتبار المنتفعین أو الم

  .قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

تصالا وثیقا بمسالة تحدید مفهوم المستهلك یتعلق إحدیثا إشكال آخر یتصل أثیر      
ستفدین من عتبار المنتفعین أو المإعتبارها من المتدخلین، ومدى إدى بالرافق العامة وم

  .ستفادة من الحمایة التي یوفرها قانون حمایة المستهلك وقمع الغشخدماتها بمستهلكین، للإ
كل مشروع أو نشاط یمارسه شخص من أشخاص القانون  )2(  ویقصد بالمرفق العا     
بهدف إشباع حاجیات ذات مصلحة ) الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ( العام 
                                                                                                                      .عامة
  : موقف المشرع الجزائري من مفهوم المستهلك: ثانیا
لنصوص ذات زائري من تعریف المستهلك التطرق یقتضي معرفة موقف المشرع الج     
المتعلق  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  9فقرة  2بالموضوع حیث نصت المادة  الصلة

  :أن المستهلك هو على المعدل ومتمم برقابة الجودة وقمع الغش
كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسطي و النهائي « 

  )3(»لسد حاجاته أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به 
                                                           

:      یعرفھ دیجي، و"ستخدام أسالیب السلطة العامةمنظمة عامة تقدم خدمة عامة با: " ھق العام بأنّ یعرف ھوریو المرف -1
التنظیم  -محـمد صغیر بعلي، القانون الإداري.". نشاط یتحتم على السلطة القیام بھ لتحقیق التضامن الاجتماعي" 

  .2006، ص 2004التوزیع، الجزائر، نشاط إداري، دار العلوم للنشر و الإداري
على الجانب  اتجاھین أساسیین، اتجاه یركز في تعریف المرفق العام ظھورمحاولات تعریف المرفق العام عن  نتیج - 2

ثالث یجمع بین الجانبین ھناك اتجاه لى الجانب المادي أو الموضوعي، والاتجاه الثاني یركز عالعضوي أو الشكلي، و
   .ق العامالمادي في تحدیده لفكرة المرفالعضوي و

   .السالف الذكر المعدل والمتمم، المتعلق بالرقابة وقمع الغش، 39- 90ذي رقم من المرسوم التنفی 2/9المادة  - 3
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لقواعد لالمحددة  2004 ویونی 23المؤرخ في  02- 04 رقم كذلك جاء في القانون     
حیث تنص . مفهوم المستهلك في المادة الثالثة منهالمطبقة على الممارسات التجاریة محددا 

المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع « : على أنّه منها 3الفقرة 
  )1(» أو یستفید من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني

نویة حسب المادة أعلاه یتبین أن مفهوم المستهلك یشمل كافة الأشخاص الطبیعیة والمع     
عتراف المشرع لها بهذه الصفة یجعلها إف. ون مجردة من كل طابع مهني لهاشریطة أن تك

ع الفرنسي قبل أن یعود محل حمایة قانون المستهلك، وهو نفس الموقف الذي لجأ إلیه المشر 
  )2( .یعتمد المفهوم الضیق كمبدأ أساسي لتعریف المستهلكبعد ذلك و 

ضمن تعریف تتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الم 03-09بصدور القانون رقم      
المستهلك؛ كل « : التي تنص على أنه 2فقرة  3 ذلك ماتقررفي المادة مغایر للمستهلك

شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال 
ان یتكفل النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیو 

   )3(»به
  :ستخلاص عناصر المستهلك المتمثلة فیما یليإیمكن من خلال ما سبق      
 :المستهلك قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا-1

، سالف الذكر بأن 39-90من المرسوم التنفیذي رقم  2/9أقر المشرع الجزائري في المادة 
لمستهلك شخصا طبیعیا أو أي أنه لم یحدد إذا كان ا »»... كل شخص« : المستهلك هو

، وحسم طبیعة المستهلك 03-09معنویا، ولیجتنب الغموض تدارك الأمر في القانون رقم 
حین أدخل طائفة الأشخاص المعنویة ضمن دائرة المستهلكین، وأیضا تدارك المشرع الأمر 

في المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ویؤكد ذلك  02-04في القانون رقم 
                                                           

  .السالف الذكرى الممارسات التجاریة، یحدد القواعد المطبقة عل 02-04من قانون رقم  3/03المادة  - 1
لنیل شھادة ، مذكرة )دراسة مقارنة ( التكنولوجي ور العلمي وفي مواجھة مخاطر التط، حمایة المستھلك تقرین  سلوى- 2

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي فرع قانون عقود، كلیة الحقوق و، الماجستیر في القانون
   .21، ص 2015وزو، 

   .رسالف الذكیتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ال 03-09 من قانون رقم 3/2المادة  - 3



 ماھیة الإلتزام بالمطابقة                                                                :الفصل الاول 
 

46 
 

كل شخص « القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش حینما نص أن المستهلك هو
  )1( »...طبیعي أو معنوي 

ولقد أحسن المشرع بذلك، حیث أن اعتبار الأشخاص المعنویة من المستهلكین المقرر      
ا المالیة حمایتهم، یجد تبریره في أنها أحیانا لا تمارس نشاطا مهنیا تحصل منه على موارده

  )2( .أو على أسباب وجودها، ومن ثم فإنها تشبه المستهلك العادي تماما
 :شخص یقتني بمقابل أو مجانا-2

استخدم قانون حمایة المستهلك وقمع الغش للدلالة على شراء المنتوج نفس اللفظ الوارد في 
  .شراءیفید ال"  یقتني" وهو لفظ  39-90المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

  )3( .والذي فقد أسقط المستعملین من دائرة المستهلكین     
فالمستهلك الذي یقتني هو غالبا من یستعمل المنتوج أو الخدمة ولكن كثیرا ما یتم      

  )4(استعمالها من طرف الغیر كأفراد أسرة المقتني، وهو أمر یجب تداركه في هذا التعریف
إن لفظ یقتني في غیر یفرغ هذه الكلمة من معناها ف" مجانا " وأضاف المشرع عبارة      

، وعلى الأرجح أن المشرع إما قصد بذلك المستعمل )5(قتناء یكون دائما بمقابلمحله لأن الإ
  )6( .الذي لا یشتري السلعة وإنما یستهلكها فقط

                                                           
   .تجاریة تستھدف بالأساس المستھلك المتعاقدالمطبقة على الممارسات الذلك أن القواعد  - 1
   .29، ص المرجع السابقشعباني جنین،  نوال - 2
تفید أن المستھلك طرف " یقتني " ستعمال كلمة إشرع مراعاة التناسق بین النصوص وعدم تناقضھا، لأن كان على الم - 3

مكرر من التقنین المدني تحمي المضرور من المنتجات سواء كان متعاقدا أو غیر  140ن أن المادة في عقد البیع، في حی
المرسوم  من 6ھو ما یظھر من خلال المادة ، و"الأشخاص " تعبر عنھ بمصطلح  متعاقدا، كما الدائن بالتزام، فنجدھا

  .المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات 266-90التنفیذي رقم 
بسبب ... یجب على المعترف في جمیع الحالات، أن یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص« : ھ على أنّ التي تنص 

  »...العیب
  :      المتعلق بالتأمینات، حیث نصت على أنھ  07-95من الأمر رقم  168/1لقد تدارك المشرع الأمر بمقتضى المادة  - 4

  :الرجوع في ھذا الصدد الى »...كتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیتھمعدة للاستھلاك أو للاستعمال، أن ی... یجب على كل « 
-03- 8، الصادر بتاریخ 13ر، عدد .معدل ومتمم، یتعلق بالتأمینات، ج 1995-01-  25مؤرخ في  07-95رقم  الأمر

1995.    
   .30نوال شعباني حنین، المرجع السابق، ص  - 5

6- KAHLOULA et MEKAMCHA, La protection du consommateur en droit Algérien, revue 
Idard, N° 2,1995, P 15  
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" والذي یكون بمقاب" یتحصل " ستعمل المشرع كلمة إففي هذه الحالة من الأحسن لو      
  )1( .أو مجانا، ویكون بذلك المعنى واضحا ومتناسقا

 :ستعمال النهائي للمنتوجالإ-3
هو المستعمل النهائي المتعلق بحمایة المستهلك  03-09وفقا للقانون رقم  إن المستهلك     

من المرسوم التنفیذي  02أي المستهلك الذي یهلك المنتوج تماما، غیر أن المادة   للمنتوج
الأمر  ما یفهم أن المستهلك الوسیطأضافت وقمع الغش الجودة تعلق برقابة الم39-90رقم 

ستهلاك، وهذا ستعمال منتوج للإنتاج، ولیس لإستعمال المنتوج لإعادة التصنیع والإیتعلق با
لسد حاجاته الشخصیة أو  عبارةون ومرسومه التنفیذي، كما أن التناقض صریح بین القان

فكیف  2ه مناقضا تماما لمعنى هذه المادة تكفل بحاجات شخص أخرى، أو حیوان ی
   ! )2(للنقضین أن یجتمعان

3 03-09مع ذلك یبقى الأمر غامضا إذا ما قورن بالمادة الثالثة من القانون رقم      
  .الملغى 02- 89ستعمال النصوص التطبیقیة للقانون إخاصة مع بقاء 

 :یوان یتكفل بهأو حاجات شخص أو ح الخاصة تلبیة المستهلك لحاجاته-4
شخص الذي یلبي حاجاته الینحصر تعریف المستهلك طبقا للقانون الجزائري، في       

، كأن یشتري الشخص غذاءه أو یعالج أو یكتتب نیةالخاصة أو العائلیة، ولیس حاجاته المه
  )3( .تأمینا أو یسافر

قتني والذین تم الة المكما یدخل في مفهوم المستهلك الأشخاص الذین هم تحت كف      
كما یشمل التعریف الحیوان، ویرجع ذلك إلى الأهمیة المتزایدة التي  )4(قتناء،لإالفائدتهم 

  )5( .أصبح یحظى بها حیوان الصحبة وقتنا الحاضر
                                                           

   .المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، الملغى، السالف الذكر 266- 90من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  - 1
ص  2004،2007حلیلتي، حمایة المستھلك في عقد البیع، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  محمد الأمین- 2

12.   
3- JEANCALAIS AULOY etFRANK STEINMETZ , droit de la consommation, op-cit, P 09.  

ذھبیة حامق، الالتزام بالاعلام في العقود، رسالة من أجل الحصول على شھادة الدكتوره دولة في القانون الخاص، كلیة  -4
  .86، ص 2009الحقوق، جامعة الجزائر، 

   .50مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك، المرجع السابق، ص محمد بودالي،  -5
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وهذا بإقصائه   نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بالاتجاه الضیق لتعریف المستهلك     
خارج مجال تخصصه، وكنا قد خلصنا فیما سبق إلى  للمستهلك المهني، حتى لو تعامل

ضرورة أن تشمله الحمایة كونه قد یتعرض لقدر كبیر من الأخطار كأثر لتواجده في مركز 
عنا إلى المادة ضعیف فنیا، مقارنة بمركز المهني المتخصص الذي یتعامل معه، أما إذا رج

ت ت كافة المتضررین من المنتجاها شملالمدني الجزائري، فنجد أنّ  التقنین مكرر من 140
، الذي جاء به قانون حمایة المستهلك )غیر المهني ( ولم تختص فقط المستهلك العادي 

غیر أنه لا یمكن الأخذ بمفهوم القانون المدني في ظل تشریع الاستهلاك، نظرا  .وقمع الغش
القانون (ام یقید الع) تشریع الاستهلاك(لما بین القانونین من خصوص وعموم، فالخاص 

  )1( ).المدني
  :إن المشرع استخدم لفظ یتكفل الذي یثیر العدید من التساؤلات تتمثل في     
هل قصد بالكفالة المنظمة في نصوص القانون المدني أم في قانون الأسرة، وما هي      

  .وضعیة الأشخاص الذین یقیمون مع المستهلك ولا یتكفل بهم؟
كل من هم تحت مسؤولیة المستهلك، فهذه التساؤلات " یتكفل" لعل المشرع یقصد بلفظ     

أوجدها التعبیر غیر دقیق للفاهیم باعتماد ألفاظ غامضة وتحتمل عدة تأویلات، وهو ما 
ستقراء النصوص إب. ة المستهلك أمرا بالغ الصعوبةیجعل من التطبیق السلیم لقانون حمای

شكالات یجب إتظهر للعیان  "السابقةص الخاصة بتعریف المستهلك الجزائري،وكذا النصو 
شكالیة تعارض تعریف إلها لتداركها في المستقبل،منها  یجاد حلولإالتوقف عندها ومحاولة 

   )2(. المستهلك بین قانون حمایة المستهلك والقوانین المطبقة له
ن كالتزام المتدخل بالمطابقة، و إشخص ما من منتوج معین نتیجة عدم فمثلا إذا تضرر      
ستعمال الوسیطي فیعتبر حاجاته الخاصة، وإنما من أجل الإ شباعإشتراه لیس بهدف إقد 

                                                           
، "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي" قونان، ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري  كھینة- 1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "ة المھنیةقانون المسؤولی" مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع 
.                                                                                                                            78، ص 2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

   .25، ص2012لحراري شالح ، المرجع السابق،  ویزة- 2
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، في حین لا یعتبر كذلك في ضوء قانون حمایة 39-90مستهلكا وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
المستهلك، وبالتالي نكون أمام إشكال تطبیق القانون من أجل بسط الحمایة المقررة 

  .للمستهلك
قى التطبیق الأصلح والأمثل لنصوص قانون حمایة المستهلك مرهونا بإصدار یب     

النصوص التطبیقیة له، التي تأخذ في الحسبان نظرة المشرع الجزائري للمستهلك وموقفه من 
 .الشخص الأجدر بالحمایة

  المطلب الثاني
  ن حیث الموضوع النطاق م

ستهلاك، حیث یتم إبرام عقد الإ كن الثالث في عقدتعتبر المنتوجات بمثابة الر      
تفاق المبرم فیما قصد الحصول على منتوجات طبقا للإ  ستهلاك بین المستهلك والمهنيالإ

بینهما، فمعرفة أنواع المنتوجات لیس الهدف منها تعدادها أو حصرها، وإنما یكتسي ذلك 
المنتوج 2 0 ضوعتهلك وقمع الغش من حیث المو أهمیة لتحدید مجال تطبیق قانون حمایة المس

،وقد یكون معنویا )الفرع الأول(في قانون حمایة المستهلك، قد یكون مادي في شكل سلع 
  )الفرع الثاني(في شكل خدمات 

                                                                                  الفرع الأول
  السلعة

المقدمة للسلعة من طرف كل من الفقه المشرع سنحاول التطرق لدراسة التعاریف      
  ).ثانیا(، ونتعرض أیضا إلى تنظیم السلعة وفقا لقوانین خاصة )أولا(الجزائري 

  :تعریف السلعة: أولا     
عرف المشرع الجزائري السلع في القانون المدني وقانون حمایة المستهلك، لكن قبل ذلك      

  :هیالابد من التطرق إلى تعریف السلع فق
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  :تنظیم السلعة وفقا للفقه -أ     
عتبر جانب من الفقه أن مصطلح السلع مرادفا للقیم أو المنقولات المادیة، بغض إ     

الغذاء أوالتي تقبل : ستعمالها مثلإقبیل الأموال التي تستهلك بمجرد النظر فیما إذا كانت من 
فالسلعة هي كل القیم المادیة   الخ ...ستعمال المتكرر كالملابس، الأجهزة الكهربائیة الإ

  .سواء كانت ذات طبیعة عقاریة أومعنویة
كل منقول سواء تعلق الأمر بمادة أولیة تم  ": أنهابالسلعة " لارومیه " فیعرف      

تحویلها صناعیا أم لم یتم تحویلها، و سواء تعلق الأمر بمنقول اندمج في منقول آخر، أم 
  )1(". لم یندمج

یفا للسلعة تعرّ  JEAN CALAIS Auloy, et Frank Steinmezم الفقیهان ویقد     
منقول مادي قابل للتعامل فیه تجاریا بالبیع أو شراء، و في هذا المجال تكون : " هابأنّ 

: " )2(" السلع المقصودة تلك المقدمة للمستهلك أي في آخر مراحل الدورة الاقتصادیة
  )3(".كن تقدیمه للإنسان، لتلبیة حاجاته كل ما یم" : تعرف السلعة أیضا أنها

أي كل ما یمكن أن یباع ویشترى،  )ف أیضا بعض الفقه السلع بالمعنى التجاريویعرّ      
  .فكل ما یخرج عن دائرة التعامل التجاري،  لا یدخل في معنى السلعة

ان ذا ومنهم من یذهب إلى أن السلعة تشمل كل شيء قابل للنقل أو الحیازة، سواء ك     
  )4( .طبیعة تجاریة أم لا

نتاجیة، منقول مادي، وهي ثمرة العملیة الإنستنتج من التعاریف السابقة أن السلعة هي      
ان الفقه قد اتفق بشأن بصرف النظر عن مصدرها سواء كان زراعیا أو صناعیا، وإذا ك

تباره سلعة أم أنه لا عتباره سلعة، فإنه لم یتفق حول مسألة العقار فیما یمكن اعإ المنقول و 
  .یصلح لذلك

                                                           
  .40زاھیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق، ص  - 1
  . 23لحراري شالح ویزة، المرجع السابق، ص  - 2

3- JEAN CARBONNIER, droit civil les bien presse universitaire de France, Paris, P 54. 
، 2005محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، دار الفجر، الجزائر، . د - 4

  .12ص 
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  :تنظیم المشرع الجزائري للسلعة -ب     
ضمن نصوص القانون المدني الجزائري، وقواعد  Šفا للسلعةتعری المشرع الجزائري أورد     

  .مایة المستهلك وقمع الغشح
  :وفقا للقانون المدني السلعة تنظیم -1     
مصطلح المنتوج  58-75ي الصادر بمقتضى الأمر لم یذكر المشرع في القانون المدن     

ویشمل مفهوم  138/1في نص المادة  )1(سواء كانت سلعة أو خدمة،وإنما ذكر الشيء
كل من تولى حراسة الشيء و كانت « : على ما یلي تالشيء العقار والمنقول والتي نص

 ))2(»حدثه الشيءله قدرة الاستعمال و التسییر، الرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي ی
من القانون المدني الفرنسي، ولقد جاء بلفظ الشيء  1384/01ستمدت من نص المادة إ

  )3( .عاما فلم یفرق بین الأشیاء الخطیرة وغیر الخطیرة

المدني لكن تغیر موقف المشرع من فكرة المنتوج لفظا ومضمونا، وذلك بتعدیل القانون      
« :التي تنص على ما یلي 02مكرر  140لمادة ا بموجب 10-05بمقتضى الأمر رقم 

یعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي و المنتوج 
 الصناعي و تربیة الحیوانات، و الصناعة الغذائیة و الصید البري و البحري و الطاقة

  )5( .ون المدني الفرنسيمن القان 3مكرر  1386والتي تطابقها المادة  )4(»الكهربائیة 

طبقا لنص المادة أعلاه، فإن المشرع قد سایر نظیره الفرنسي في إخراج العقار من      
 قائمة المنتوجات، وحسب الأستاذ محمد بودالي فیما یخص مسألة العقارات لاسیما المسكن،

                                                           
ینیا أو یجب التفرقة بین الشيء والمال، إذ كثیرا ما یقع الخلط بینھما، فالمال ھو كل حق مالي سواء كان حقا شخصیا أو ع -1

ذھنیا، وبالتالي فھناك أموال لا تعتبر أشیاء، أما الشيء فھو الكائن في حیز ما من الطبیعة، وإذا دخل في دائرة التعامل 
فإنھ یصبح محلا للعلاقات، ویتخذ وصف المال، ولھذا فھناك أشیاء لا یمكن اعتبارھا أموال كالأشیاء غیر القابلة للتعامل 

الرجوع في ھذا .اء والضوء، وماء البحر و أشیاء أخرى تخرج من دائرة التعامل بحكم القانونفیھا بحكم طبیعتھا كالھو
  .123، ص 2005فریدة حمدي زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، الجزائر،:الصدد الى 

رمضان عام  20رخ في المؤ 58-75یونیو یعدل ویتمم الأمر رقم  20المؤرخ في  10-05من الأمر رقم  138/1المادة  -2
  . 2005یونیو  26الصادر في 44، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر عدد 1975 -09-26الموافق  1395

محمد بودالي، مسؤولیة المحترفین من الأغراض التي تصیب الزبائن داخل المحال التجاریة، مجلة الراشدیة، منشورات   -3
  .100-99، ص ص 2008، 1لي، معسكر، عدد المركز الجامعي مصطفى اسطمبو

  .، المتعلق بالقانون المدني،  السالف الذكر10-05مكرر قانون رقم  140المادة  -4
  .السالف الذكرس المعدل والمتمم، المتعلق بالتقی 04-04قانون رقم  -5
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 ة المستهلكویخضع بالتالي لقانون حمای  إلى ضرورة اعتباره منتوجا قابلا للاستهلاك یتجه
في حیاة الناس، وبالنظر أیضا إلى أن بیع إلى الأهمیة التي یحتلها  بالنظر وقمع الغش

المسكن أوإیجاره عملیة أصبح یشرف علیها محترفون متخصصون یتفوقون على المستهلك 
  )1( .العادي، ویبدو هذا الأخیر فیها في وضعیة الجاهل الضعیف الذي یحتاج إلى الحمایة

  )2( :وفقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش السلعة نظیمت -2     

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات السلعة  266-90یعرف المرسوم التنفیذي رقم      
  )3(".كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة " : بأنها

سلعة فهي كل ستقراء نص هذه المادة یتضح أن المقصود بالمنتوج المادي هي الإب     
  . منقول مادي یقتنیه الإنسان

" فها المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الذي أطلق علیها تسمیة یعرّ      
یمكن نه أو كیله أو تقدیره بالوحدة، و البضاعة كل منقول یمكن وز " : كما یلي" البضاعة 

  )4(".أن تكون موضوع معاملات تجاریة 
كل مادة أو : المنتوج" : أنهاب السلعة المتعلق بالتقییس 04-04یضا قانون ف أویعرّ      

  )5(".مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظیفة أو طریقة 
 ة، وفي بعض الأحیان المنتوج سلعة مادی المشرع جعل في بعض الأحیان إنّ علیه ف     

من فرص تأویل النصوص القانونیة مجالا خدمة، فمثل هذا التناقض بین المواد قد یزید 
  .یتناسب مع أهداف قانون حمایة المستهلك

                                                           
  .46رجع السابق، ص محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك، الم. د -1
یحدد شروط وكیفیات وضع  327-13ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  266-90مرسوم تنفیذي رقم  2المادة  -2

  .الضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، السالف الذكر
ایة المستھلك كما ، المتعلق بالقواعد العامة لحم02- 89من قانون رقم  02عرّف المشرع الجزائري المنتوج في المادة  -3

مھما نكن طبیعتھ، یجب أن یتوفر على الضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنھا أن ....... أي شيء مادي : " یلي
  ".أمنھ أو تضر بمصالحھ المادیة  بصحة المستھلك أو تمس

  .لذكرالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، السالف ا 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  2/3المادة  - 4
  .المتعلق بالتقییس، السالف الذكر 04- 04قانون   - 5
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قانون المتعلق بحمایة الأحسن المشرع مع مرور الوقت في حسم الأمر وذلك بصدور      
ه یدخل تحت هذا أین أعطى تعریفا للمنتوج مبینا فیه أنّ  2009المستهلك وقمع الغش في 
كل : المنتوج« : على أنّ  11منه فقرة  3دمة، حیث تنص المادة المفهوم كل من السلعة والخ

  .»سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا
كل : السلعة « :بأنّها 18فقرة  3في المادة  ف قانون حمایة المستهلك أیضا السلعةویعرّ      

  )1(.»شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا
للمنتوج في نفس المادة، والغرض من  ریفاضافة إلى ذلك فقد قدم المشرع عدة تعوبالإ     

ذلك هو رفع اللبس والغموض عن مختلف المصطلحات وعلى سبیل المثال نذكر تعریف 
  :ها المادة الغذائیة بأنّ 

كل مادة معالجة أو معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان، بما في " 
مشروبات و علك المضغ، و كل المواد المستعملة فقط في شكل أدویة أو مواد ذلك ال

  )2(".مواد التبغ  التجمیل أو

ما انفرد بتعریف المنتوج، قانون حمایة المستهلك من ذكر تعریف للسلعة، وإنّ  ىخل     
ة حسب نص الماد لقانون المدني في تعریفه للمنتوجوجعلها نوع من أنواع المنتوج، بینما ا

  :مكرر، یمكن تعداد أنواعها والتي تتمثل في  140
یقصد بالمنتوج الزراعي كل منقول متأتي من مصدر زراعي  )3( :السلعة منتوج الزراعي ·

لخ و غیرها من المنتجات التي یكون إ..لشعیر والأرز والخضر والفواكه مباشرة كالقمح وا
  .مصدرها الأرض

                                                           
  .، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر03-09، من قانون رقم 3/18المادة  -1
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر 03-09من القانون رقم  3/ 3المادة  -2
سي قد أدخلھ ضمن قائمة المنتوج الزراعي نتیجة الأضرار التي سببتھا للمستھلك، تجدر الإشارة أن المشرع الفرن -3

وخاصة بعد حادثة جنون البقر، والتي تسبب فیھا منتوج العلف الصناعي المقدم للأبقار، أما في الجزائر لم یبلغ التطور 
یف لنا الحدیث عن المنتوج ھذه الدرجة، ولم نتوصل حتى إلى إقامة مسؤولیة عن أضرار المنتوج الصناعي، فك

  .70، المرجع السابق، ص )ج.م.ت(مكرر 140الزراعي؟، زاھیة حوریة سي یوسف، تعلیق على نص المادة 
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نقولات التي تكون محلا للإنتاج الصناعي یقصد بها كل الم  :السلعة منتوج صناعي ·
 . أوالحرفي ولا یمكن حصرها، كالأجهزة الكهرومنزلیة، والمواد الكیمیاویة كالمبیدات 

ستهلاك الآدمي، أما یة مأكولات أو مشروبات تستخدم للإوهي أ:السلعة مادة غذائیة ·
  )1( .الصناعة الغذائیة فهي عملیة تصنیع وتحضیر المادة الغذائیة

تعد المادة الغذائیة كل مادة خامة معالجة كلیا أو جزئیا وتكون مخصصة للتغذیة      
ملة في صناعة لمشروبات والألبان وكذا جمیع المواد المستعلالبشریة أو الحیوانیة،وهي شاملة 

  )2( .ستثناء المواد المستخدمة في شكل أدویة أو مستحضرات التجمیلإالأغذیة وتحضیرها ب
تكون السلعة منتوج حیواني اذ تبحث عن عملیة تربیة الحیوانات  :حیواني السلعة منتوج ·

الأبقار، الأغنام، الدجاج، الأرانب، وغیرها، إضافة إلى المنتوجات  لكل من التي تشم
ستعمالها كالبیض، والجلود إیوانات، والتي یتم استهلاكها أو المستخلصة من هذه الح

  )3( .والزیوت المستخرجة من الحیوانات
 158-99تعرف المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم   :السلعة منتوج الصید البحري ·

المحدد لتدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض منتوجات الصید 
كل الحیوانات أو أجزاء الحیوانات " :  بأنه ، منتوج الصید البحري)4(البحري للاستهلاك

المیاه العذبة بما فیها بیوضها و غددها الذكریة، باستثناء التي تعیش في البحار أو 
  ".الثدییات المائیة 

                                                           
عبد الحمید ثروت، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحمایة منھا مشكلات التعویض . د - 1

  .7، ص 2007لقاھرة، عنھا، دار الجامعة الجدید للنشر، ا
یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، السالف  1990جانفي  30مؤرخ في  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  3/ 2المادة   - 2

، یتعلق بالوسم السلع 1990نوفمبر  10المؤرخ في  367-90من المرسوم التنفیذي رقم  1/ 2الذكر،  كذلك المادة 
 484- 05، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990-11- 21، الصادر في 50ر، عدد . الغذائیة وعرضھا، ج

  .2005-12- 25، الصادر في 83ر، عدد . ، ج2005-12- 22المؤرخ في 
  .37نوال شعباني حنین،  المرجع السابق، ص  - 3
النظافة المطبقة عند عملیة ، المتعلق بتدابیر حفظ الصحة و1999-07-20المؤرخ في  158-99المرسوم التنفیذي رقم   -  4

  .1999-07-25، الصادر في 49ر، عدد . عرض المنتوجات الصید البحري للإستھلاك، ج
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فتقار ارها من منتوجات الصید البحري، لإعتبإشرع استثنى الثدییات المائیة من لعل الم     
مصادر المیاه البحریة والغذائیة في بلادنا إلى مثل هذا النوع من الحیوانات، كالفقمة 

  .والحیتان
ویعتبر منتوج الصید البحري سواء كان طازجا أو مبردا أو مجمدا أو محضرا أو      

  .  مطابقة المنتوج، وبالتالي یلتزم المتدخل بضمان )1(محولا
یتمثل منتوج الصید البري في الحیوانات التي تعیش في  :السلعة منتوج الصید البري ·

 .البر والتي تم الترخیص بصیدها
المدني الطاقة الكهربائیة من  تقنینمكرر من ال 140عتبرت المادة إ  :الطاقة الكهربائیة ·

   .المنتوجات
المتعلق بالكهرباء وتوزیع  2002فیفري  05المؤرخ في  01-02قانون رقم الد وحدٌ      
  )2( .توزیع الكهرباء والغازز بواسطة القنوات، عملیة إنتاج و الغا

ذ حكم المنتوج، وحتى المیاه، فقد تكون محل أغفل المشرع إلحاق الغاز بالكهرباء لیأخ     
المیاه للشرب أو للاستعمال المنزلي، أو لصنع قد یستهلك  تنازل، ویمكن تداولها، فالمستهلك

  )3( .المشروبات والمیاه المعدنیة، أو لتحضیر المواد والسلع الغذائیة وحفظهما

  :السلع المنظمة وفقا لقوانین خاصة: ثانیا 
بعض المنتوجات من الحمایة، لكونها  حمایة المستهلك وقمع الغش ونستبعد قانإ     

ô )أ(مساسها بأمن المستهلك منظمة بقوانین خاصة، نظرا لخطورتها أو لتعقیدها، وبالتالي 
  ).ب(نظامها القانوني عن المنتجات الأخرى  دولتفر 

  

                                                           
، المتعلق بتدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض 158- 99من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  - 1

                                                                                                .         منتوجات الصید البحري الإستھلاك، السالف الذكر
- 02- 06، الصادر في 08ر، عدد . المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز، ج 2002-02-05المؤرخ في  01-02قانون رقم  - 2

2002.  
، الصادر في 60ر، عدد .، یتضمن قانون المیاه، ج 2005-08-04المؤرخ في  12-05من القانون رقم  111المادة  - 3

04-09 -2005.  
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    :التي تمس بأمن المستهلك) السلع(المواد  -أ     
  الجزائري بعض السلع بموجب قوانین خاصة نظرا لخطورتها وأهمها نظم المشرع       

بالإضافة إلى عناصر  ))3(، المواد السامة والمخدرة )2(المتفجرات ))1(الأسلحة
  ).4(ومستخلصات الدم البشري 

       :الأسلحة -1
المصنف لعتاد الحرب والأسلحة وذخائرها  399-63المرسوم رقم  الاسلحة یحدد     
  .المستهلك سلامة، وهي المنتجات الماسة ب)1(رة كعتاد الحربالمعتب
فیصنف الأسلحة إلى أسلحة معدة للحرب وأسلحة غیر معدة لذلك، كأسلحة الصید،      

  )2( .والأسلحة البیضاء، أسلحة ناریة، أسلحة وذخائر تاریخیة

ا على تنظم شروط بیع وحیازة الأسلحة بقوانین خاصة وصارمة، نظرا لخطورته     
  )3( .المجتمع، خاصة في وقتنا المعاصر الذي تزداد فیه نسبة الجریمة بصفة مستمرة

  :المواد المتفجرة -2  
  :المواد المتفجرة بأنها ))4("1990      30في  مؤرخال 198-90ف المرسوم رقم یعرّ      
تولد انفجار  یجة تفاعلها أنكل مادة أو خلیط مواد صلبة أو كیمیائیة التي یمكن نت"      

، أو كل مادة متفجرة مخصصة للاستعمال حسب آثار انفجارها، أو كل )اق، أو فرقعةاحت(
  ".شيء یحتوي على مادة أو عدة مواد متفجرة 

  :المتاجرة في المواد المتفجرة -      

                                                           
-11ر، الصادر في . ، ج1963-10- 10المتعلق بتصنیف عتاد الحرب، المؤرخ في  399-63المرسوم التنفیذي رقم  -1

10-1963.  
2- (M) Kahloula et (G) Mekamcha, op, cit, P 18.   

، نذكر منھا المتعلقة 2001-03- 04، الصادر في 15، ج ر عدد 2001- 01-06 قرارات وزاریة مشتركة، المؤرخة في -3
  :    بـ

  شروط و كیفیات استیراد و اقتناء وحیازة و حمل الأسلحة و الذخیرة من قبل الأعوان الدبلوماسیین المعتمدین في الجزائر   
  .م الشھادات الطبیة المتعلقة بھاتحدید قائمة الأمراض التي تتنافى مع حیازة وحمل السلاح و كیفیات تسلی -
-07- 04، الصادرفي 27ر، عدد . یتضمن تنظیم المواد المتفجرة، ج 1990-07-30المؤرخ في  189-90المرسوم رقم -4

1990.  
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ستیراد وتصدیر المواد لمتفجرة، لا یمكن أن تكون إلا بعد الحصول على إكل عملیة      
ن وزیر الدفاع، ولا یمكن أن تعرض للبیع سوى المواد المتفجرة المصادق علیها تقنیا تأشیرة م

 )1( .من طرف الوزیر المكلف بالمناجم

  

أما مؤسسات إنتاج وحفظ المواد المتفجرة، فهي قائمة على شروط تقنیة محددة      
  )2( .ومضبوطة حتى لا تحدث تجاوزات یمكن أن تؤدي إلى كوارث أمنیة وبیئیة

بسبب إقصاء المشرع للمواد المتفجرة من نطاق حمایة المستهلك هو مساسها لیس فقط      
  .المجتمع ككلبسلامة المستهلك، بل بصفة أكبر سلامة 
  :المواد السامة والمخدرة -3     
المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة  144- 07یعرف ملحق المرسوم التنفیذي رقم      

  :هاة السامة بأنّ البیئة، الماد
مواد أو مستحضرات تتسبب عن طریق الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد "      

  )3(".بكمیات قلیلة، الوفاة أو أخطار حادة أو مزمنة 

                           تم إقصاء المنتوجات السامة والمخدرة من الحمایة المقررة للمستهلك، نظرا لخطورتها        
، لذا كان من الأجدر تنظیمها بقواعد )4(على سلامته وحتى على البیئة التي یعیش فیها

خاصة ومتمیزة عن تلك المطبقة على المنتوجات الخاضعة لقانون حمایة المستهلك، لاسیما 
  .القواعد الخاصة باستیرادها وتصدیرها أو تداولها في الأسواق المحلیة

                                                           
                                                                                             .79الیاقوت جرعود ، المرجع السابق، ص  - 1
  .1994-05- 08، الصادر في 28ر، عدد . ، ج1993-08-10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 2
. ، المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، ج2007- 05-19المؤرخ في  144-07ملحق المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .2007- 05-22، الصادرفي 34ر، عدد 
المشرع بالبیئة یوما بعد یوم، خاصة مع الاستعمال الواسع للمواد السامة التي تدخل في تصنیع العدید من یزداد إھتمام  -  4

  .المنتجات، كمواد التنظیف، والمواد الصناعیة الأخرى
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ستیراد أو تصدیر أو منح أو تنازل أو إكل عملیة د عن طریق نفس المرسوم وتحد     
  )1( .استعمال المواد وكذا الأعشاب المصنفة على أنها سامة

وتمس المواد السامة أو المخدرة بالدرجة الأولى بصحة المستهلك، لذا اهتم قانون حمایة      
  : همنه على أنّ  140الصحة وترقیتها بتنظیمها، حیث نصت المادة 

رق التنظیم إنتاج المواد أو النباتات السامة، المخدرة وغیر المخدرة و نقلها یحدد عن ط" 
كذلك نها وشراؤها أو استعمالها و التنازل عو تصدیرها و حیازتها و إهداؤها و و استیرادها 

  )2( .زراعتها

  :منتجات متمیزة بطبیعتها -ب     
لغش، وهذا لیس لخطورتها، لا تخضع بعض المنتوجات لقانون حمایة المستهلك وقمع ا     

ما أفردها المشرع بنظام قانوني خاص، نظرا لخصوصیة هذه المنتوجات من حیث وإنّ 
   ).2(، أو لظروف استعمالها كالسیارات )1(طبیعتها كالعقارات 

  :العقارات - 1      
 تخضع العقارات لأحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، ذلك لأن البیوع العقاریة      

تنظمها نصوص قانونیة كثیرة وتحقق الحمایة الكافیة للمستهلك، خاصة الأحكام المتعلقة 
المؤرخ في أول  93/03بالشهر العقاري، والأحكام التي جاء بها المرسوم التشریعي رقم 

4 )3(منه 140، المتعلق بالنشاط العقاري، لاسیما المادة 04-11الملغى بالقانون 1993سمار 
ذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة، وكذا وما یتعلق بنمو 

                                                           
لھا یھتم المشرع بمسألة التنظیم عملیات الانتاج و تداول الأعشاب  النباتات السامة، نظرا للجوء المستھلكین لاستعما -  1

لأغراض علاجیة، دون أخذ رأي المختصین، و بذلك فھي قد تسبب لھم أضرار وخیمة، ففي وقتنا الحاضر لم تصبح 
  .ھذه الأعشاب محلا لصناعة الأدویة فقط، وإنما أصبحت ظاھرة یجب التصدي لھا لحمایة صحة وسلامة المستھلك

- 02-17، الصادر في 08ر، عدد . ة وترقیتھا، ج، یتعلق بحمایة الصح1985-2-16مؤرخ في  05-85قانون رقم  - 2
  . ، معدل ومتمم1985

-  3، الصادر بتاریخ 14ر، عدد . یتعلق بالنشاط العقاري، ج 1993 -03-10المؤرخ في  03-93مرسوم تشریعي رقم  -  3
03-1993 .  
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المتعلق بنموذج عقد البیع بناء  1994مارس  07المؤرخ في  94/58المرسوم التنفیذي رقم 
  )1( .على التصامیم

من  07بقواعد مطابقة البنایات، حیث نصت المادة  المتعلقة النصوصبالإضافة إلى      
المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، على أن یضمن كل  15-08رقم  القانون

  )2( .متدخل یشید البنایات مطابقة إجراءات مطابقتها

  :السیارات - 2    
 من المرسوم التنفیذي 1یطلق المشرع لفظ المركبة على السیارات طبقا لأحكام المادة      
: حركة المرور وهيللقواعد المطبقة على  ددالمح 1988-01- 19في  مؤرخال 06-88رقم 
أي مركبة مجهزة بجهاز میكانیكي للدفع، تسیر في الطریق بوسائلها الخاصة غیر « 

الوسائل التي تنتقل بها على السكك الحدیدیة، أو التي تتصل بموصل كهربائي و تستعمل 
  )3(.»عادة في نقل الأشخاص أو البضائع

ي لا تشمل على هذه المواصفات، لا ینطبق علیها وصف فكل سیارة أو مركبة الت     
  .السیارة، وبالتالي ستخضع لقانون حمایة المستهلك
  

  الفرع الثاني

  الخدمة      
إلى جانب السلع نجد الخدمات والتي هي منتوج یخضع لقانون حمایة المستهلك، یقصد      

، وقد )أولا(تدعي تعریفها بها الأنشطة الاقتصادیة، والتي یشكل في مفهومها غموضا ما یس

                                                           
تصامیم الذي یطبق في مجال ، یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على ال1994 -03- 07المؤرخ  58-94مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  .1994-03-  09، الصادرفي 13ر، عدد .الترقیة العقاریة، ج 
الصادر  14ر، عدد . یحدد القواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، ج 2008- 07-20المؤرخ في  15- 08القانون رقم  - 2

  .2008-08-03في 
 03ر، عدد . للقواعد المطبقة على حركة المرور، ج المحدد 1988-01-19المؤرخ في  06-88مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  .1988- 1-20،الصادر في 
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ستهلاكي وخدمة ما بعد البیع الذكر خدمتین هما خدمة القرض الإ خص في قانون سالف
  ).ثانیا(
  :تعریف الخدمة: أولا 

-90من المرسوم التنفیذي رقم  04فقرة  02ف المشرع الجزائري الخدمة في المادة عرّ      
كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم المنتوج « : كما یلي ق برقابة الجودة وقمع الغشالمتعل )1(39

  .»و لو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له
لك وقمع حمایة المستهالمتعلق ب 03-09رقم  قانونالمن  17فقرة  03ف المادة كما تعرّ      

 كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة، حتى و لو كان هذا التسلیم«  :الغش الخدمة على أنها
  .»تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

ه كل عمل مقدم كل أداء أو جهد یمكن تقویمه بالنقود سواء یفهم من خلال النصین بأنّ      
كان مادیا ومن أمثلة الخدمات المادیة نذكر خدمات الطبیة، أو خدمات الفندقة، التنظیف، 

ات یمكن أن نذكر خدم إلى غیرها من الخدمات، أما من الخدمات المالیة.... التصلیح، 
  .إلخ.... ستشارات، خدمات ما بعد البیع إالقرض، خدمات التأمین، تقدیم 

  )2(.لتزامات التي تقع على عاتق البائعسلیم المنتوج، والتي تعتبر من الإستثناء عملیة تإب     

لا تتسبب خدمة  ویشترط في الخدمة أن لا تمس بمصلحة المستهلك المادیة، كأن     
الإضرار بممتلكات المستهلك أو بجسمه وأن لا نفجار الجهاز المصلح و إلیح مثلا في التص

  )3( .تلحق به ضررا معنویا كعدم استجابتها لمتطلباته والغایة التي كان ینتظرها منها

أهم الخدمات التي یعرفها العصر الحالي والتي تتدخل في الحیاة الیومیة للأفراد إن لم      
هي خدمات  )ارتباط وثیق بكل الممارسات التي یقبل علیها المستهلكها على نقل أنّ 

                                                           
  .المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، السالف الذكر 39-90من قانون رقم  4/ 2المادة  - 1
  . »بیعیلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع في الحالة التي كان علیھا وقت ال «: على أنھّ)ج .م.ت(من 364تنص المادة  - 2
یجب أن لا  «: المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،السالف الذكر على ما یلي 03- 09من القانون رقم  19تنص المادة  - 3

  .»تمس الخدمة المقدمة للمستھلك بمصلحتھ المادیة، و أن لا تسبب لھ ضررا معنویا
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الإنترنیت نظرا لما توفره هذه الشبكة من معلومات عن مختلف الخدمات الیومیة التي یبرمها 
  .المتدخلون الاقتصادیون

  :صور الخدمات: ثانیا
ن الخدمات ن متناول المشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش نوعی     
  ).2(، وخدمة ما بعد البیع)1(ستهلاكيخدمة القرض الإ: وهي
  )1( :ستهلاكيخدمة القرض الإ -1     
خدمة القرض  قمع الغشمن قانون حمایة المستهلك و  1قرة ف 20المادة  تناولت     

دون « : هذه الخدمة والتي تنص على تناولت التي )2(المادة الوحیدةالإستهلاكي وهي 
عول، یجب أن تستجیب عروض القرض ل بالأحكام التشریعیة الساریة المفالإخلا 

فیما یخص شفافیة العرض المسبق وطبیعة  لرغبات المشروعة للمستهلكلستهلاك لاا
  .»یحرر عقد بذلكة الالتزام و كذا آجال تسدیده، و مدومضمون و 

والخدمات ه لتمویل شراء السلع یوج )3(ستهلاكي في كل قرضیتمثل القرض الإ     
شترط إولقد   أي یبرم من أجل تلبیة حاجات المستهلك الشخصیة أو الأسریة Éستهلاكیةالإ

لتزام وآجال ومدة الإ  المشرع في هذه الخدمة أن تكون شفافة من حیث عرضها ومضمونها
  .تسدید القرض على أن یحرر كل هذا في عقد

إلا أن بعضها لا یخضع لقانون ینطبق مفهوم المنتوج على الكثیر من المنتوجات،      
  )4( .الشریعة العامة ولا لاحكام حمایة المستهلك وقمع الغش

  
                                                           

ستھلاك، ولقد إنتشر كثیرا في أوربا والولایات یوجھ القرض عادة للإستثمار، على خلاف ھذا النوع الذي یوجھ للا - 1
  .المتحدة الأمریكیة

في حین أولت التشریعات المقارنة ھذه المسألة الكثیر من الاھتمام، نظرا لإنتشار ھذه الخدمة بین المتدخلین فیما یعرف  -  2
كي أو العقاري، الجوع في ھذا الصدد بالإنتماء الإنتاجي أو الاستثماري، وبین المستھلكین فیما یعرف بالإئتمان الاستھلا

إ، كلیة الحقوق بجامعة جیلالي الیاس، سیدي بلعباس، عدد .ق.ع.محمد بودالي، الائتمان الاستھلاكي في الجزائر، م: الى
  . 09، ص 2006 -04، 02

ل مقابل الخدمة القرض عبارة عن عقد یمنح بموجبھ المصرف إلى العمیل مبلغا معینا دفعة واحدة مقابل فائدة، تمث -  3
  .المقدمة والخطر الذي یتحملھ

عدم خضوع ھذه المنتوجات لقانون حمایة المستھلك تبرره الطبیعة الخاصة لھذه المنتوجات، فخصھا المشرع بتنظیم  -  4
  .خاص، وذلك إما لأنھا منتوجات نظمت لخطورة التعامل فیھا، أو لتمیزھا وطبیعتھا الخاصة
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  :خدمة ما بعد البیع -2 

من المرسوم التنفیذي رقم  07نص المشرع على خدمة ما بعد البیع بمقتضى المادة      
تدخلون في یلتزم المهنیون الم« : المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات كما یلي 90-266

عملیة وضع المنتوجات الخاصة للضمان رهن الاستهلاك في إقامة و تنظیم خدمة ما بعد 
البیع المناسبة ، ترتكز على الأخص على وسائل مادیة و على تدخل عمال تقنیون 

  )1(.»مؤهلون و على توفیر قطع غیار موجهة للمنتوجات المعنیة

في « : المستهلك وقمع الغش على ما یليمن قانون حمایة  16وتنص أیضا المادة      
إطار الخدمة ما بعد البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم، أو في 
كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان 

  )2(.»صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق

  .مة ما بعد البیع مفهومین، المفهوم الواسع، والمفهوم الضیقوتشمل أیضا الخد     
  :المفهوم الواسع للخدمة ما بعد البیع -      
یعني كل أشكال الخدمات الممنوحة بعد إبرام عقد البیع، والمتعلقة بالشيء المبیع، مهما      

  .كانت طریقة الدفع، كالتسلیم في المنزل، والإصلاح والعنایة
  :وم الضیق للخدمة ما بعد البیعالمفه -      
وحدها الخدمات التي تتطلب ثمنا إضافیا غیر مشمول بثمن البیع هي المقصودة، وبهذا      

  )3( .مفهوم خدمة ما بعد البیع هي خدمة الصیانة والإصلاح فحسب

الغرض والهدف من الخدمة ما بعد البیع الحفاظ على الشيء المبیع في حالة جیدة      
  .ة ممكنة، ولا یلجأ إلیه إلا إذا لم یمكن إعمال الضمانأطول مد

  .ونجد هذا النوع من الخدمة بالنسبة لأجهزة الإعلام الآلي والسیارات، والأجهزة المنزلیة     

                                                           
  .المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، السالف الذكر 266- 90 من قانون رقم 7المادة  - 1
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر 03- 09من قانون رقم  16المادة  - 2

3 - Calais Auloy (J) et Dteinmetz(F) , op,cit, P227. 



 ماھیة الإلتزام بالمطابقة                                                                :الفصل الاول 
 

63 
 

أیضا تشمل الخدمة ما بعد البیع عدة صور تتمثل في خدمة التسلیم في المنزل التي لم      
لكهرومنزلیة، بل اتسعت دائرة المنتوجات بهذه الخدمة، تعد تقتصر على الآلات والأجهزة ا

تتمثل في توفیر وسیلة النقل الملائمة من مكان البیع، سواء كان محلا للبیع أو مصنعا 
للإنتاج إلى محل إقامة المشتري،وأیضا خدمة التركیب وتزداد أهمیة هذه الخدمة خاصة في 

ة من أجل تركیبها وضمان السیر الحسن بعض أجهزة التقنیة التي تتطلب مهارة فنیة معین
دون مشاكل، لأنه  قد یتسبب التركیب السیئ في إتلاف الجهاز، ومن أمثلة الأجهزة التي 
تتطلب مهارة معینة في التركیب نذكر تركیب جهاز الإنذار في المنزل، وهذه الخدمة هي 

لیح لذا یجب على الأخرى تكون مشمولة في ثمن البیع، وتشمل أیضا خدمة الصیانة والتص
المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق، وذلك في الحالات 
التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، ولانقضاء فترة الضمان المحددة في التنظیم، فیقدم 

إلیها خدمة الإصلاح اللازمة لضمان حیاة أطول للمنتوج، یفهم أن الخدمة لا یمكن اللجوء 
 على أنّ  )1(1994-05-10وفي هذا الصدد ینص قرار   عند انقضاء مدة الضمانإلا
ة للضمان رهن الاستهلاك یلتزم المهنیون المتدخلون في عملیة وضع المنتوجات الخاضع«

تنظیم خدمة ما بعد البیع المناسبة ترتكز على الأخص على وسائل مادیة مواتیة بإقامة و 
.»على توفیر قطع غیار موجهة للمنتوجات المعیبةو وعلى تدخل عمال تقنیین مؤهلین 

                                                           
  .، السالف الذكر266- 90، یتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994-05-10قرار  - 1



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  لتزام بالمطابقةآلیات تجسید الإ 
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من إلتزام جدید یضمن له الحصول على منتوج یلبي رغباته المشروعة  ستفاد المستهلكإ     

ى مواجهة ما لمّا أثبت التطبیق العملي قصور القواعد التقلیدیة عن توفیر حمایة كافیة له عل
أسفر عنه التطور التكنولوجي من أضرار مصالحه من خلال ضمان یتمثل في الإلتزام  
بالمطابقة مضمونه أن یتماش ما یفرض التنظیم من مواصفات ومقاییس فیه، ولتكریس هذا 
الإلتزام وتجسیده على أرض الواقع، تم إقرار آلیات لضمان تحقیق الغرض الذي من أجله 

                                                                                                    .        وضع
وفي الوقت ) المبحث الأول(رقابة لتفادي طرح منتجات غیر مطابقة  من خلال فرض    

الذي قد تفشل فیه هذه الآلیة عن تحقیق الغرض المنشود، كان لابد من إقرار حمایة 
 تهلك، بعد تحقق الضرر، سواء بإقرار مسؤولیة جزائیة أو مدنیة في مواجهة المسؤول للمس

  ).   المبحث الثاني(
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  المبحث الأول
  بالمطابقة لتزامالرقابة كوسیلة لضمان الوفاء بالإ 

قتناءه لسلع وخدمات لا إقد تصیبه جراء  رنظرا لإمكانیة تعرض المستهلك إلى أضرا     
 المعنویة للمواصفات والقیاسات واللوائح الفنیة ولا تلبي رغباته المشروعة المادیة و تستجیب 

 بمصالح ة لمراقبة المنتجات التي تمسبادر المشرع إلى إنشاء أجهزة إداریة متخصص
  ).المطلب الثاني(هناك أجهزة أخرى تقوم بتدعیم الرقابة و Ï )المطلب الأول(المستهلك 

  
  المطلب الأول

  رقابةأنواع ال
تزام للتزام بالمطابقة من خلال فرض الإحترام الإإحرص المشرع الجزائري على ضمان      

) الفرع الأول(بالرقابة من أجل توفیر حمایة فعالة للمستهلك، یمكن تقسیمها إلى رقابة سابقة 
  ).الفرع الثاني(ورقابة لاحقة 

  الفرع الأول
  الرقابة السابقة

لتزام بالرقابة السابقة على طرح المنتوجات للتداول، سواء تعلق أقر المشرع الإ           
  ).ثانیا(أو المنتوجات المستوردة ) أولا(الأمر بالمنتوجات المحلیة 

  :الرقابة على المنتجات المحلیة: أولا     
من  12هتمام المشرع بالرقابة السابقة للمنتوجات المحلیة من خلال نص المادة إیظهر      

، الذي فرض من خلالها على المنتج أو المتدخل في مرحلة إنتاج )1( 03 -09م قانون رق
المواد الغذائیة والمنتجات الصناعیة وتوزیعها، أن یقوم بإجراء تحالیل الجودة ومراقبة مطابقة 

  .المواد التي ینتجونها أو التي یتولون المتاجرة فیها في مخبره التابع له
                                                           

  .سالف الذكرالقمع الغش، المتعلق بحمایة المستھلك و  03-09من قانون12المادة - 1
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لمتعلق برقابة الجودة وقمع ا 39-90لمرسوم التنفیذي رقم من ا 3نصت أیضا المادة      
المعدل والمتم، على ممارسة الأعوان المؤهلین قانونا بإجراء الرقابة عن طریق  الغش،

المعاینات المباشرة والفحوص البصریة، أي ملاحظة مدى احتواء الوسم على البیانات 
وجات حسب المقاییس المحددة قانونا، ویتم المحددة قانونا، مع مراقبة كیفیة رزم وتغلیف المنت

ذلك بالاستعانة بأجهزة المكاییل والموازین والمقاییس وبالتدقیق في الوثائق والاستماع 
  .للأشخاص المسؤولین

على صلاحیة قیام  )1(سالف الذكر 39-90من المرسوم رقم  4أكدت المادة  كما     
ي كامل أوقات العمل أو ممارسة النشاط، الأعوان المكلفین برقابة الجودة وقمع الغش ف

بالعملیات الموكلة لهم في أي من مراحل الانتاج، والتحویل، التوضیب والإیداع والعبور 
وضع المنتوج حیز الاستهلاك، فتتم عملیة الرقابة إما لیة موالتسویق، أي في كامل حلقات ع

المدیریات الولائیة لتحضیر برامج عن طریق حملة تنظمها وزارة التجارة مع الإدارة المركزیة و 
، وعند )2(الرقابة والسهر على تنفیذها ما بین الولایات خاصة في المناسبات الدینیة والأعیاد

الامتناع عن الادلاء  المنتوجات لایمكن للمتدخل رقابةلمكلفین بالقیام باینة الأعوان امع
  )3( .وتذرعه بالسر المهنية بالمعلومات التي تفید الاعوان المكلفین بالقیام بالرقاب

 قمع الغش، المتعلق بحمایة المستهلك و  03-09من قانون رقم  31كما خولت المادة      
إمكانیة الاطلاع على أي وثیقة كانت مع إمكانیة حجزها، وتختتم كل عملیة معاینة 

وقائع التي للمخالفات بتحریر محاضر تدون فیها تواریخ وأماكن إجراء الرقابة، وتبین فیها ال
تمت معاینتها، والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها، بالإضافة إلى هویة وصفة 

  )4( .الأعوان القائمین بها

                                                           
  .سالف الذكرال، ، المعدل والمتمم قمع الغشالمتعلق برقابة الجودة و 39-90من قانون  4المادة و 3دة الما -1
لحمایتھ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة  متخدةبروال، حقوق المستھلك والإجراءات الإداریة والوقائیة ال نعیمة-2

  .93 ص ،2013الحقوق، بن عكنون، 
ر حمایة المستھلك، مجلة البحوث والدراسات القانونیة التحفظیة المتخذة ضد المتدخل لتأطی ابيالتد، روابجمال  -3

  .187، ص 2012، جانفي 02السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، عدد و
  .سالف الذكرالقمع  الغش، المتعلق بحمایة المستھلك و 03- 09من قانون رقم  31ادة الم  -4
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السالف الذكر على ضرورة  39-90م من المرسوم التنفیذي رق 6وتنص أیضا المادة      
  :حتواء هذه المحاضر على البیانات التالیةإ

و أسماء الأعوان الذین یحررون المحاضر وألقابهم سم العون الذي یحرر أإ -
 .وصفاتهم وإقامتهم الإداریة

سم الشخص إ عاتها ومكانها أو أماكنها بالضبطتاریخ المعاینات المنتهیة وسا -
 .الذي وقعت لدیه المعاینات ولقب ومهنته ومحل سكناه أو إقامته

التي وقعت بصفة جمیع عناصر الفاتورة التي یتم بها إعداد قیمة المعاینات  -
 .مفصلة

 .رقم التسلسل محضر المعاینة -
إمضاء المعني إن كان، وإذا رفض الإمضاء یذكر ذلك في الحضور أو في  -

  )1( .دفتر التصریح
لا یمكن إثبات بعض المواد بالعین المجردة، إلا بعد فحصها وإجراء تحالیل علیها من      

حصها، وذلك عن طریق أخذ جزء من طرف الجهات المختصة بعد أخذ العینات من أجل ف
- 09من قانون رقم  30المنتوج المعروض في السوق قصد تحلیله، وهذا طبقا لنص المادة 

تتم الرقابة المنصوص « : المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش التي تنص على أنه  03
أو بواسطة سماع المتدخلین /علیها في هذا القانون، عن طریق فحص الوثائق و

معنیین، أو عن طریق المعاینات المباشرة بالعین المجردة أو بأجهزة القیاس، و تضم ال
عند الاقتضاء، باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب 

...........« )2(  

كیفیة على المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  39-90ینص المرسوم التنفیذي رقم      
 فقد نصت بها عملیة اقتطاع عینات المنتوجات من أجل إثبات مخالفة المتدخل، التي تتم

                                                           
  .سالف الذكرال، ، المعدل والمتمم قمع الغشالمتعلق برقابة الجودة و 39- 90م من قانون رق 6المادة   - 1
  .سالف الذكرالقمع الغش، المتعلق بحمایة المستھلك و 03-09من قانون  30المادة  - 2
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یة غت، فتسلم العینة الأولى للمخبر بقتطاع على ثلاثة عیناإه یشمل كل أنّ على منه  9المادة 
  )1( .تحلیلها، أما العینتین الأخریان تستعملان في الخبرتین المحتملتین

  :ینة واحدة فقط في حالتین هماقتطاع شاملا لعوقد یكون الإ     
قتطاع ثلاث عینات منه إإذا كان المنتوج سریع التشویه أو كان ممن لا یمكن  -

بسبب وزنه أو كمیته الضئیلة، فإنه یتم اقتطاع عینة واحدة تختم وترسل فورا إلى 
 .المخبر

  )2( .قتطاع عینة واحدة فقط للدراسة بناء على طلب من الإدارة المختصةإكما یتم  -
قتطاع العینة یتم تحلیلها في مخابر مؤهلة، ولهذه المخابر دور وقائي متمثل في إوبعد      

  )3( .قتصاد الوطني وحمایة سلامة المستهلكینة وجودة المنتوجات بغیة حمایة الإترقیة نوعی

نتهاء أشغالهم ورقة تحلیل، تسجل فیها نتائج التحریات التي إفیحرر أعوان الرقابة فور      
بتداء من تاریخ تسلیم إیوما  30المنتوج، وتبعث في أجل  قاموا بها فیما یخص مطابقة

، فإذا تبین من تقریر المخبر أن المنتوج مطابق )4(المخبر إیاها إلا في حالة القوة القاهرة
للمواصفات، یمكن تقدیم البراءة للمعني قصد الحصول على إلغاء الضریبة من الإدارة 

ه غیر مطابق للمواصفات التي یجب أن تتوفر فیه، ذا تبین من عینة المنتوج أنّ الجبائیة، أما إ
  )5( .فیتم تطبیق التدابیر اللازمة على هذا المتدخل

ولكن على الرغم من إلزام المشرع المتدخل القیام بإجراء التحالیل ومراقبة مطابقة      
ع تسجیل كم هائل من المخالفات ستهلاك، فهذا لم یمنمنتجات التي ینجزها قبل عرضها للإال

، كقضیة الكاشیر المسموم الذي تسبب في وفاة عدة أشخاص في مصالح المستهلكالماسة ب
  )6( .سطیف، وقضیة المتاجرة في ماء الزهر وماء الخل المصنوعین بمیاه قذرة

                                                           
  .سالف الذكرال المعدل والمتمم، قمع الغش،، المتعلق برقابة الجودة و39-90من قانون  9المادة   - 1
  .سالف الذكرال، 39- 90من قانون  17و  16أنظر المادتین  - 2
 الخدمة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة یعیة للمستھلك في وجود المنتوج و، الحمایة التشرمركبحفیزة -  3

  .94، ص 2001بن عكنون، لحقوق ا
  .قمع الغش، السالف الذكرالمتعلق برقابة الجودة و 39-90ن من قانو 20المادة   - 4
  .، السالف الذكرالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39 - 90من قانون  22و  21أنظر المادتین  - 5
  .16 ص ،مرجع السابقسي یوسف، ال زاھیة حوریة- 6
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  :رقابة المنتوجات المستوردة: ثانیا     
 04- 03من الأمر رقم  07عملا بنص المادة  هأما فیما یخص المواد المستوردة، فإنّ      
تصدیرها، نجد أن القانون قد أوجب ستیراد البضائع و إلق بالقواعد المطبقة على عملیات المتع

أن 1 0 )1(مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردةأن یقوم بإجراء تحالیل الجودة و  على المستورد
ة، وهذا قبل دخولها إلى أرض الوطن في دفتر الشروط أو في الطلبییضع مواصفات المنتوج 

  .عرضها للاستهلاكو 
على ما المتعلق بتقییم المطابقة  465-05من مرسوم التنفیذي رقم  15وتنص المادة       

أعلاه، علامة  13یجب أن تحمل المنتوجات المستوردة المذكورة في المادة « : یلي
د المنشأ والاعتراف بها من الجهد المطابقة الإجباریة التي تسلمها الهیئات المؤهلة لبل

یمنع دخول المنتجات التي لا تحمل علامة المطابقة الإجباریة وتسویقها .الجزائري للتقییس
  )2(.»داخل التراب الوطني

یخضع دخول  «:على ما یلي 465-05من قانون رقم  2تنص أیضا المادة       
لتفتیش مسبق تقوم به مصالح  المنتوجات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم

  .الإدارة المكلفة بمراقبة النوعیة و قمع الغش على مستوى الحدود
یشمل هذا التفتیش الذي یجري قبل عملیة الجمركیة، على أساس تقدیم ملف فحص عام 

  )3(.»یمكن إتمامه بفحص معمق للمنتوج
ة المستهلك وقمع الغش المتعلق بحمای 03-09رقم  قانونالمن  30تنص أیضا المادة       

تتم الرقابة المنصوص علیها في هذا القانون، عن طریق فحص الوثائق « : على ما یلي

                                                           
ستیراد إقة على عملیات ، المتعلق بالقواعد المطب2003یولیو 19المؤرخ في  04- 03ن القانون رقم م 7تنص المادة  - 1

یجب أن تكون المنتجات المستوردة « : ، على ما یلي2003یولیو  20 في، الصادر43عدد  ر،.تصدیرھا، جالبضائع و
في التشریع و التنظیم المعمول  مطابقة للمواصفات المتعلقة بنوعیة المنتوجات و أمنھا كما ھو منصوص علیھ

  .»بھما
، 80عدد  ،ر .، یتعلق بتقییم المطابقة ، ج2005 - 12- 06المؤرخ في  465- 05من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  - 2

  .2005 -12- 11الصادرفي 
بة مطابقة اق، یتعلق بكیفیات مر1996 - 10-19المؤرخ في  96/354رقم   من المرسوم التنفیذي 2مضمون المادة  - 3

  .متممو، معدل 1996- 10 في ر، الصاد62عدد  ،ر.نوعیتھا، ج المنتوجات المستوردة و
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أو بواسطة سماع المتدخلین المعنیین، أو عن طریق المعاینات المباشرة بالعین /و
وتتم عند الاقتضاء، باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل  المجردة، أو بأجهزة التقیس،

  .الاختبارات أو التجاربأو 

  )1(.»تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبل جمركتها     

إذن یقوم المستورد بإیداع طلب دخول المنتوج، لدى مصالح مفتشیة الحدود لمراقبة      
الجودة وقمع الغش المختص إقلیمیا، وذلك قبل أو بمجرد وصول المنتوج، ویكون الطلب 

ت الصلة بالمطابقة ا بملف یستعمل على وثائق محددة بالإضافة إلى الوثائق ذامصحوب
من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  3المادة  )2(المنتوجات المستوردة سلامةوالجودة، وب

وبعد ذلك    یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2000أكتوبر  12الصادر في  306 2000/1
  .لمنتوجل قوم مصالح المفتشیة بفحص عامت

إذن سنتناول الرقابة على مستوى مفتشیات الحدود والتي نص علیها قانون بعبارة      
  ).ب(ورقابة على مستوى المخابر التي جاء النص بالفحص المعمق )/ أ(الفحص العام 

  ):الفحص العام(الرقابة على مستوى مفتشیات الحدود : أ     
ستهلاك إلى مراقبة مسبقة عن طریق التفتیش، لإالمنتوجات المستوردة الموجهة ل تخضع     

وتكون المراقبة قبل جمركة المنتوجات المستوردة في أماكن العبور الحدودیة والبریة والبحریة 
تشیات الحدودیة لمراقبة على أساس ملف یقدمه المستورد أو ممثله القانوني إلى مف)3( .والجویة

  :تي یجب أن یحتویها الملف هي، ومن بین الوثائق ال)4(قمع الغشالجودة و 
  .ستیراد المنتوج یحرره المستورد حسب الأصولإالتصریح ب-     

                                                           
  .سالف الذكرالقمع الغش، المتعلق بحمایة المستھلك و 03-09من مرسوم تنفیذي رقم  30المادة  -1
مم المرسوم التنفیذي رقم یتوعدل ی ،2000 -10- 12الصادر في  ،306 2000/1من المرسوم التنفیذي رقم  3/1المادة  -2

ر، عدد  .نوعیتھا، ج، المتعلق بكیفیات مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة و1996 -10- 19في الصادر ،  96/354
  .2000 - 10-15في صادرال، 62

یاسیة، كلیة السوالاقتصادیة و، مراقبة المطابقة للمنتوجات المستوردة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة رناصفتیحة  -3
  .290، ص 2012جوان، ، 01الحقوق، بن عكنون، عدد 

ھي نسخ طبق ومعدل  354-96وثائق المنصوص علیھا في المادة ومن المرسوم رقم یتضمن الملف الفحص العام ال -4
ة نسخة من جواز الطریق، أو وثیقة الشحن، أو وثیقة النقل، نسخلیھا من مستخرج السجل التجاري، والأصل مصادق ع

 سلامةبطلوبة طبقا للتنظیم المعمول بھ والمتعلقة بالمطابقة والنوعیة ومن فاتورة الشراء، كل الوثائق الأخرى الم
  .المنتوجات المستوردة
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  .نسخة طبق الأصل مصادق علیها من مستخرج السجل التجاري-     
  .نسخة طبق الأصل مصادق علیها للفاتورة-     
لق بمطابقة تتعتطلب طبقا للتنظیم المعمول به و  النسخة الأصلیة لكل وثیقة أخرى -    

  )1( .المنتوجات المستوردة

یتمثل « : على ما یلي 354-96من مرسوم التنفیذي رقم  4تنص أیضا المادة          
الفحص العام المراقبة المادیة في عین المكان للمنتوج المستورد من جهة، لتحدید 

ة أخرى لكشف أو على الوثائق المرفقة، ومن جه/ مطابقته مع البیانات المذكورة في الرسم
   )2(.»أي فساد أو تلوث محتمل 

من خلال المادة یتضح أن یهدف الفحص إلى التحقق والتأكد من مطابقة المنتوج      
وجودته، وشروط تداوله ونقله وتخزینه، كما یهدف إلى التأكد من مطابقة المنتوج مع البیانات 

  .فساد أو تلوث الواردة في الملف المودع والكشف عن سلامة المنتوج من أي
  ):الفحص المعمق(مستوى المخابر  لىالرقابة ع: ب    
معمق في إجراء لیتمثل الفحص ا« : على أنه 354-96من مرسوم  5تنص المادة      

أعلاه وبأخذ العینات التكمیلیة له طبقا  4فحص عام كما هو منصوص علیه في المادة 
  .للتنظیم المعمول به

  .ت كلما دعت الضرورة لذلك، ولاسیمایجب أن تأخذ العینا     
  .عندما یحتوي المنتوج على خطر یمس بصحة المستهلكین أو أمنهم-      
قمع دارة المكلفة بمراقبة النوعیة و عندما تبلغ معلومات أكیدة بنوعیة المنتوج، للإ-      
  )3(.»الغش

                                                           
مطابقة المنتوجات ، المتعلق بتحدید شروط مراقبة و10/12/2005المؤرخ في  467-05المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .15، ص 2005- 12-11صادرفي، ال80 ر، عدد.ذلك، جوردة عبر الحدود وكیفیات المست
سالف النوعینھا، بة مطابقة المنتوجات المستوردة ویتعلق بكیفیات مراق، 354-96من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  -2

  .الذكر
تھا، السالف ، المتعلق بكیفیات مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة ونوعی354-96من المرسوم التنفیذي  5دة الما -3

  .الذكر
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ة للفحص العام إضاف إذن قد تتطلب بعض المنتوجات أخذ عینات منها قصد تحلیلها،     
الذي تكون قد خضعت له، فتؤخذ عینات لتحلیلها في المخبر للتأكد من مدى مطابقة هذه 

ستجابتها للرغبة المشروعة للمستهلك إوالتنظیمیة ومدى  )1(المواصفات والمقاییس القانونیة
الحد و فیما یخص تركیبة ونسبة مقوماته الأساسیة والنتائج المرجوة منها وتحدید تاریخ الصنع 

  :قتطاع العینات على أساس إستعمالها، فیتقرر إستهلاك وطریقة الأقصى للإ
 .نتائج فحص الوثائق والرقابة بالعین المجردة المنجزة -
 .النوع والقرض ومستوى الخطر الذي یشكله المنتوجالمنشأ والطبیعة و  -
 .السوابق المتعلقة بالمنتوج والمستورد -
 .على مستوى البلد المصدر وأماكن المناولةموثوقیة عملیات التفتیش المنجزة  -
 .)2(الأولیات التي تعددها الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش -
یتم نقل العینة فورا وبطریقة  467- 05من المرسوم التنفیذي رقم  12طبقا للمادة       

یة للمستورد، تحول دون أي تلف للمنتوج إلى مخبر مراقبة الجودة وتبلیغ نتائج هذه العمل
وتنتهي حسب الحالة إما بتسلیم رخصة دخول المنتوج أي مقرر عدم معارضة الدخول 

، على أن لا یتجاوز أجل تبلیغ نتائج الرقابة من قبل )3(وإصدار مقرر الرفض دخول المنتوج
بتداء من تاریخ إیداع الملف من قبل المستورد إساعة تسري  48الحدودیة المعینة  المفتشیة

مثله، مع إمكانیة إمداد هذه الحدة إذا اقتضت التحالیل ذلك دون أن تتجاوز الحدة أو م
  )4( .القصوى لبقائها في مكان الإیداع

                                                           
اي، الإلتزام بمطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، مذكرة الماجیستیر، جامعة ركغنیمة -1

  140، ص 2010الجزائر، 
لمنتوجات المستوردة عبر الحدود المتعلق بشروط مراقبة مطابقة ا 467-05من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -2

  .16ص  ،80عدد  ،ر.ذلك، ج  كیفیاتو
سالف ال المتعلق بكیفیات مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة ونوعیتھا، ،354- 96من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  -3

  .الذكر
المتعلق بتحدید شروط مراقبة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر 467-05من المرسوم التنفیذي رقم  14و  13المادة  -4

  .سالف الذكرال، ود وكیفیات ذلكالحد
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المتعلق بتحدید نماذج ومحتوى الوثائق  2006      14فقد حدد القرار المؤرخ في      
یتم تحریر « : هلى أنّ ع 4المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر حدود في مادته 

تحتوي الوثیقة المتعلقة بهذه الرخصة على مجموع ) م.د.ر(رخصة دخول المنتوج المسماة 
المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد، وكذلك مختلف عملیات الرقابة 

  )1(.»المنجزة

نتوج من من نفس القرار على أن یتم تحریر مقرر رفض الدخول الم 5المادة  تحدد      
وع المعلومات بحیث تحتوي الوثیقة المتعلقة بهذا المقرر على مجم  الرقابة طرف أعوان

المنتوج المستورد ومختلف عملیات الرقابة المنجزة وكذلك أسباب الرفض الخاصة بالمستورد و 
برر قانونا للمدیریة الولائیة للتجارة یو من یمثله قانونا أن یودع طعنا ویمكن للمستورد أ

أیام من تاریخ الإخطار برفض دخول المنتوج، وللمدیریة  08لمختصة إقلیمیا في أجل ا
أیام لدراسة الطعن المقدم لها، فإما تأیید الرفض، وإما یلغى مقرر  4الولائیة للتجارة مهلة 

  )2( .الرفض دخول المنتوج المستورد

لفة بحمایة ة المركزیة المكإذا لم یفضي الطعن إلى نتیجة یمكن للمستورد إخطار الإدار       
لنظر عن كل طرق الطعن، وفي حالة تخاذ مقرر نهائي بغض االمستهلك وقمع الغش لإ

نقضاء آجال الطعن ولم یطعن المستورد أو ممثله في مقرر رفض دخول المنتوج، یرسل إ
  )3( .تقاریر التفتیش فورا إلى الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا

الرقابة ینبغي تحریر محاضر من أجل ضمان صلاحیة وشرعیة  وفي الأخیر عملیة     
  )4( .سلامة المستهلكاعة المنتوج، ومن ثمة حمایة العملیة وحمایة المتدخل بضمان سر صن

                                                           
لمستوردة عبر محتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة المنتوجات االمتعلق بتحدید نماذج و 14/05/2006القرار المؤرخ  -1

  .16، ص 20/08/2006في  لصادر، ا52عدد ر،.جالحدود، 
ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر  المتعلق بتحدید شروط مراقبة 467-05من المرسوم التنفیذي  11و  10المادتین  -2

  .سالف الذكرال، الحدود
  .سالف الذكرال، 467-05من المرسوم التنفیذي رقم  17و  16المادتین  -3

4- BouRaiche Mohamed, " Qualité des aliments et protection de la santé" , Revue Algérienne 
des sciences juridique, du consommateur, partie 36 , Ben Aknoun, faculté de droit, 
économiques et politiques, P 16. 
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ما إن عملیة مراقبة المنتجات المستوردة لا تقف عند دخولها على أبواب الحدود، وإنّ      
ات المیدانیة التي السوق وذلك عن طریق المراقبتستمر من بعد دخول المنتوج المستورد إلى 

  )1( .المراقبة نیقوم بها أعوا
ه على الرغم من النصوص القانونیة التي أقرها المشرع قصد في الأخیر یمكن القول أنّ      

حمایة المستهلك، إلا أن هذا لم یمنع من تسجیل عدة مخالفات فیما یخص المنتوجات 
ة الحلیب المجفف المستورد من طرف متعاملین جزائریین عن نذكر منها قضی  Qالمستوردة

ه غیر المعهد الإسلامي لبروكسل والذي تبین بعد إخضاعه للرقابة على مستوى المیناء بأنّ 
  )2( .مطابق للمواصفات القانونیة

  الفرع الثاني
  الرقابة الإداریة

میة قصد توفیر إطار عملت الجزائر على وضع ترسانة من النصوص القانونیة والتنظی     
نتاج هتمام المنتجین بالإإمن المخاطر التي تواجهه، نتیجة  ملائم لضمان حمایة المستهلك

، لذا قام )3(السریع لتحقیق الأرباح، دون مراعاة جودة المنتوج أو مطابقته للمواصفات القانونیة
المستهلك، حیث  المشرع الجزائري بإنشاء عدة أجهزة مهمتها الأساسیة الحفاظ على سلامة

توجات طیلة عملیة عرض المنتوج نص على إنشاء أجهزة إداریة تكفل الرقابة على المن
   ).ثالثا(، وأجهزة إداریة )ثانیا(، وأجهزة محلیة )أولا(ستهلاك وتتمثل في الأجهزة المركزیة للإ

  :الأجهزة المركزیة: أولا   
ن وزارة التجارة كجهاز مكلف بحمایة تتعدد مهام رقابة الأجهزة المركزیة بین كل م     

 ).ب(، والمعهد الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم )أ(المستهلك في الجزائر 
  

                                                           
  .288، ص المرجع السابقمحمد بوادلي، حمایة المستھلك في القانون المقارن،  -1
  .97، ص المرجع السابقالیاقوت جرعود،  -2
أجھزة تخضع  بحیث نجد ظرا لتعددھان جمیع الأجھزة التي تساھم من قریب أو بعید في حمایة المستھلك،یتعذر حصر -3

تعمل  ، وكلھاالصید البحري، أو التي تخضع لسلطة وزیر المالیةلوزیر الصحة، وأخرى تخضع لسلطة وزیر الفلاحة و
  .التي سطرتھا كل وزارة على حدىعلى تجسید الأھداف 
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  :وزارة التجارة كجهاز مكلف بحمایة المستهلك في الجزائر -أ     
لقد تعرض القانون الجزائري لتحدید صلاحیات وزیر التجارة ضمن المرسوم التنفیذي      
، الذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم )1(1994      17الصادر في  94/207رقم 
، ففي مجال جودة السلع والخدمات وحمایة )2(2002دیسمبر  21المؤرخ في  02/453

  :المستهلك، فإن وزیر التجارة أصبح یكلف بما یلي
لخدمات یحدد التشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة، شروط وضع السلع وا -

 .السلامةرهن الاستهلاك في مجال الجودة، والنظافة الصحیة و 
قتراح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام العلامات وحمایة العلامات إ -

 .التجاریة والتسمیات الأصلیة ومتابعة تنفیذها
 .ةیبادر بأعمال اتجاه المتعاملین الاقتصادیین المهنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتی -
یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة  -

 .للتحلیل في مجال الجودة
 .ستهلاك وتطویرهیساهم في إرساء قانون الإ -
تصال، تتعلق بالوقایة من المخاطر الغذائیة وغیر ستراتیجیة الإعلام والإإیعد وینفذ  -

 )3( .ستهلكین التي یشجع إنشاءهاتجاه الجمعیات المعنیة والمإالغذائیة 
 207-94من المرسوم التنفیذي رقم  15أیضا یقوم وزیر التجارة حسب نص المادة       

  :على ما یلي
قتراح ووضع التنظیمات العامة أو الخاصة بنوعیة المنتجات والخدمات، المشاركة إ -

یة، ة أو خاصة في مجال النوعفي كل الدراسات أو عملیات وضع مقاییس عام
 .، مع الأجهزة المعنیةسلامةال

                                                           
، ص 2003یر في القانون، جامعة الجزائر، الجماعیة للمستھلك، بحث لنیل شھادة الماجستجال لمیاء، الحمایة الفردیة وعل -1

102.  
 ، 85عدد  ،ر .المتعلق بتحدید صلاحیات وزیر التجارة، ج 2002 - 12- 21المؤرخ في  453-02ي رقم المرسوم التنفیذ -2

2002.  
  .ذكرالسالف ال یحدد صلاحیات وزیر التجارة، 2002-12-21مؤرخ في ال 453-02 تنفیذي رقمالمرسوم ال - 3



 آلیات تجسید ألإلتزام بالمطابقة                                                       :الفصل الثاني 
 

77 
 

 .في تنظیمهاش یاسة لرقابة النوعیة، وقمع الغالمشاركة في وضع س -
 )1( .تشجیع وتطویر برامج الإعلام وتحسیس المحترفین، المستهلكین مع جمعیاتهم -
ستهلاك على مستوى وزارة التجارة، یساعد الوزیر في القیام بمهام مدیریة النوعیة والإ -

 .المنتوجاتسلامة فرعیة مختصة، بتنظیم النوعیة و أربع مدیریات تتفرع إلى 
 )2( .تنظیم رقابة النوعیة وقمع الغش-ترقیة النوعیة-المقاییس وكیفیات التحلیل -
ستهلاك، لمالیة والمیزانیة هو المكلف بالإقتصاد واي التشریع الفرنسي نجد الوزیر الإف      

 05التي تأسست بواسطة المرسوم الصادر في  مع الغشیریة العامة للمنافسة وقتساعده المد
ستهلاك ومتابعة خالفات قواعد المنافسة وقانون الإ، مكلفة بالبحث عن م)3(1985نوفمبر 

 حترام التنظیمات یعتبر جنحة في القانون الفرنسي، یعاقب مرتكبیها جنائیاإعدم  .المخالفین

)4(.  
تجارة في الجزائر فیما یخص حمایة المستهلكین في لقد جاء التأكید على دور وزارة ال       

وتجد   یات العامة التي تعمل تحت وصایتهعدة قانونیة، تمثل في شخص الوزیر والمدیر 
  :العدید من المدیریات المركزیة من ضمنها 

  :المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها -1     
، مدیریة الجودة والاستهلاك، مدیریة مدیریة المنافسة: مدیریات مركزیة هي 5تضم      

تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة، مدیریة الدراسات والاستكشاف والإعلام 

                                                           
عدد  ،ر .صلاحیات وزیر التجارة، جحدد یا 1994 - 07-16المؤرخ في  207- 94من المرسوم التنفیذي رقم  15ادة الم -  1

  .1994 - 07-17، الصادر في 54
رة المركزیة في وزارة یتضمن تنظیم الإداو، 1990- 06- 23المؤرخ في  190-90من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  -  2

  .1990 -06-24 فيصادر، ال26ر، عدد .التجارة، ج
صادر في ال، عدد ر.ستھلاك، جختصاصات وزارة الإإ، یتعلق ب1981 -07-16الصادر في  6704- 81المرسوم رقم  -  3

منھ، وكذا القرار  3ستھلاك، المادة زارة الإ، یتعلق بتنظیم و1982 - 01- 5كذا المرسوم الصادر في ، و1981- 17-07
الأمن، رعا للمنتجات الصناعیة للخدمات وقمع الغش، فستھلاك وخل مدیریة الإذي أنشأ داال 1982- 02-22الصادر في 

 .یتضمن ھذا الفرع مكتبا متخصصا في مشاكل أمن المنتجات الصناعیة
                                                         

4 - L’article L- 213-1 du code de la cnsommation français. Prévoit une peine de deux ans 
d’emprésonnement et une amende de 3700 euros ou l’une de ces  deux peine. CHENDEB 
Rabih. P 236. 
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یات هي وما یهمنا في هذا المدیر . )1(إلخ...... الاقتصادي، مدیریة التقنین والشؤون القانونیة 
  :ن بینهاوالتي تكلف بعدة مهام م مدیریة الجودة والاستهلاك

قتراح مشاریع النصوص ذات طابع التشریعي والتنظیمي والمتعلقة بترقیة الجودة إ -
 .وبحمایة المستهلكین

 .المساهمة في إرساء حق الاستهلاك -
المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحیة  -

 .هاوالأمن المطبقة في كل مراحل صنع المنتوجات وتسویق
اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى إرساء نظم للعلامات التطبیقیة وحمایة العلامات  -

 .والتسمیات الأصلیة
التشجیع عبر المبادرات الملائمة،على تطویرالمراقبة الذاتیة للجودة على مستوى  -

 .المتعاملین الاقتصادیین
 .یعها ومتابعتهاتنشیط عملیة تقییس المنتجات والخدمات وطرق تحالیل الجودة وتشج -
 .ترقیة برامج إعلام المستهلكین وتحسیسهم -
 .قتراح كل التدابیر فیما یخص تطویر مخابر تحالیل الجودة وقمع الغشإ -

  :المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة
 21المؤرخ في  454-02من المرسوم التنفیذي رقم  04بالرجوع إلى نص المادة 

، التي نصت على أن )2(ارة المركزیة في وزارة التجارة، المتضمن تنظیم الإد2002دیسمبر 
  :هي التي تكلف بـ

تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع  -
 .الغش، ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة اللامشروعة

 .ا وتنفیذهاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقهالسهر على توجیه برامج المراقبة الإ -
                                                           

، المتضمن تنظیم 2002-12-  21المؤرخ في  454-02 من المرسوم التنفیذي رقم 3تمم أحكام المادة تعدل و 4المادة  - 1
  .2014ینایر  21المؤرخ في  18-14المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل وكزیة في وزارة التجارةالإدارة المر

  .سالف الذكرال ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة،454- 02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 2
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 .إنجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها -
قتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها المصالح توجیه النشاطات المراقبة الإ -

 .تقییمهالفة بالتجارة وتنسیقها و الخارجیة المك
 .وقمع الغش قتصادیةن القطاعات في مجالات الرقابة الإتطویر التنسیق ما بی -
قتصادیة، مراقبة الجودة اون الدولي في میادین الرقابة الإتطویر علاقات التع -

 .وقمع الغش
 .متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجاریة -
س السوق ختلافات التي تمحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الأالقیام بت -

 .اد الوطنيقتصالتي لها تأثیرات على الإ
  :المعهد الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم -ب  

 147- 89أنشأ المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم      
                                       . )1(، المتضمن إنشاء المركز وتنظیمه وعمله1989فیفري  8الصادر بتاریخ 

ستقلال ري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والإكز مؤسسة عمومیة ذات طابع إدایعتبر المر 
  )2( .المالي، موضوعة تحت وصایة وزارة التجارة

  :تشكیلة المركز -1
  .یتشكل المركز من مدیر، ومجلس توجیه علمي وتقني، ولجنة عملیة وتقنیة     
  :المدیر -      
المدیر  éلتجارة، وتنتهي مهامه بهذا الشكلر اقتراح وزیإیعین بمرسوم یصدر بناء على      

، والقواعد العامة 318-03المسؤول عن السیر العام للمركز في إطار أحكام المرسوم رقم 

                                                           
ة النوعیة والرزم  وتنظیمھ ء مركز جزائري لمراقبیتضمن إنشا 1989-08-08مؤرخ في  147-89مرسوم تنفیذي رقم  -  1

- 30المؤرخ في  318-03متمم بالمرسوم التنفیذي رقم معدل و 1989- 08-09صادر في  ال، 33عدد  ،ر .عملھ، جو
  .2003 -10- 5 في ، الصادر59عدد  ،ر .، ج09-2003

جارة، كما نصت ضبط المعھد من طرف وزیر التعلى أن یتم تنظیم و 147-89م رقم من المرسو 10إذ نصت المادة  -  2
التقني الموضوع على مستوى المعھد، یترأسھ وزیر التجارة أو على تطوین مجلس التوجیھ العلمي ومنھ  14المادة 
  .ممثلھ
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مدیر في مجال التسییر الإداري والمالي للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، یتصرف ال
ویبرم  روع المیزانیة ویأمر بصرفها،سم المركز ویمثله أمام القضاء، كما یتولى إعداد مشإب

  )1( .تفاقیات التي لها علاقة ببرنامج الأعمالجمیع الصفقات والعقود والإ

  : مجلس التوجیه العلمي والتقني -    
یتكون من ممثلي الوزارات، یجتمع مجلس التوجیهي والتقني مرتین في السنة في دورة      

دیة، وذلك حسب متطلبات مصلحة المركز، ویبدي عادیة، كما یمكنه أن یعقد دورة غیر عا
  )2( .رأیه في المسائل التقنیة بالنوعیة ومراقبتها

  :    اللجنة العلمیة والتقنیة -      
ستهلاك، لوزارة التجارة، وتتكون من ممثلي الهیئات الآتیة، یرأسها مدیر الجودة والإ     

إلخ، .... ، المعهد الجزائري للتقییس معهد باستور للجزائر، المعهد الوطني لعلم السموم
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة غیر عادیة عند الاقتضاء بناء على طلب 

  )3( .أعضائها 3/2من رئیسها أو بمبادرة ثلثي 
  :مهام المركز -2 

  :)4(یتولى المركز في مجال مراقبة النوعیة وحمایة المستهلك ممارسة المهام التالیة     
والمخالفات للتشریع والتنظیم  المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزویر -

 .المعمول بهما والمتعلقین بنوعیة السلع والخدمات ومعاینتها
 .تطویر مخابر مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة له تسییرها وعملها -
 .ستهلاكاییس السلع والخدمات المعروضة للإالمشاركة في إعداد مق -
 .لتأكد من مطابقة المنتوجات للمقاییس والخصوصیات القانوني أو التنظیمیةا -

                                                           
إنشاء مركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم المتعلق بـ 318-03التنفیذي رقم  من المرسوم 10،11،12،13، 9المواد  -1

                .2003-12فير، الصاد59عدد   ر،.، ج2003 -12-30المؤرخ في وتنظیمھ وعملھ 
مركز الجزائري لمراقبة النوعیة المتعلق بال 147-89من المرسوم التنفیذي رقم  17إلى  9راجع المواد من  -2

  .السالف الذكر معدل ومتمم،الرزم،و
شاء مركز الجزائري لمراقبة النوعیة یتضمن إن 318-03من المرسوم التنفیذي رقم  2مكرر  17مكرر،  1المواد  -3

  .ذكرالسالف ال، والرزم تنظیمھ وعملھ
  .سالف الذكرال، 318- 03من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  -4
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 .التحقیقات المتعلقة بتقدیم نوعیة السلع والخدماتالقیام بكل الدراسات و  -
 .المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشریعي والتنظیمي المتعلقة بموضوعه -
 .نسجامهاإ تحلیل وتوحیدها و اءات الرسمیة للالمشاركة في إعداد الطرق والإجر  -
 .عتمادوضع علامات الجودة والتصدیق والإ المشاركة في التكفل بأعمال -
 .تقدیم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش -
 .قتصادیینصالح المتعاملین الإتطویر نشاطات المساعدة والتدقیق والخبرة ل -
التي لها علاقة  تفاقیاتالمختصة في إبرام الإت المساهمة بالتعاون مع السلطا -

 .بموضوعه مع الهیئات الوطنیة والأجنبیة
تكوین الرصید الوثائقي التقني وبنك المعطیات التي تشمل مجموع صلاحیاته      

  )1( .وتسییرهما

إصدار ونشر وتوزیع مجلات كتیبات ونشارات متخصصة یعده لهذه المصالح المركزیة      
لوزارة التجارة تموین التنسیق ما بین القطاعات في مجال الرقابة وقمع الغش، وتطویر  التابعة

علاقة التعاون الدولي في میدان الرقابة الاقتصادیة، مكافحة التهرب الضریبي، وكل أنواع 
  )2( .الغش، تشجیع جمعیات حمایة المستهلك، وتدعیمها مادیا ومعنویا

  :لیةالأجهزة الإداریة المح: ثانیا  

 الأسعار، والمدیریة الولائیة للمنافسة و )أ(الوالي كل من المحلیة  تشمل الأجهزة الإداریة     
را مكاتب حفظ أخیÏ É )د(ئیس المجلس الشعبي البلدي أیضا ر Ï É )ج(، والمدیریة الجهویة )ب(

  .)هـ(الصحة البلدیة 
  

                                                           
ف ولوجي عرّ نجاریة للمؤسسة بفضل التقدم التكمكانة متمیزة في الاستراتیجیة الت) التغلیف أو التوظیف(یشغل الرزم  - 1

 كذا في مجال المنافسةال دور التغلیف في مجال الأمن، وت في إطار الصناعة ترقیة معتبرة في مجنشاط إنتاج التغلیفا
  .لمستھلكل ءراغفي مجال طرق تقدیم التغلیف وما یصحبھا من إستھلاكیة، وبین الشرعات تغلیف المنتوجات الإ

CACQE, le marché de l’emballage en Algerie, 13TI-N°2, janvier 1993, (P P 12-30), P12. 
دور مصالح قمع الغش، في مراقبة المتدخلین في عملیة الإنتاج، مجلة البحوث والدراسات القانونیة  ،بن حمدة أحمد-  2

  .150-149، ص ص 2012-10، 02والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، عدد
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  :دور الوالي في حمایة المستهلك -أ    
تخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكین وذلك إولا عن یعتبر الوالي مسؤ      

في میدان المنافسة بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة التي تطیق السیاسة الوطنیة 
  )1( .قتصادیة ومراقبة النوعیة وقمع الغشوالتحقیقات الإ

لة یقوم بكل ما یكفل صحة عتباره ممثلا للدو إى الوالي في إطار أدائه لمهامه بیتعین عل
فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  108وسلامة الأفراد، حیث نصت المادة 

میة و یسهر الوالي على وضع المصالح الولائیة و مؤسساتها العمو « : ه على أنّ  2012
= )2(»التنظیم المعمول بهما حسن سیرها ویتولى تنشیط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشریع و 

ستطاعته إلمادیة قصد تحقیق ذلك، فالوالي به تم توفیر جمیع الوسائل افتطبیقا لهذا المبدأ فإنّ 
أن یعتمد على المدیریات التابعة لوزارة التجارة الموجودة على مستوى كل ولایة في إطار تنفیذ 

  .السیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة المستهلك
مسؤول على المحافظة على الوالي « منه  114مادة في الوبالرجوع لقانون الولایة و      

  )3(.»لسكینة العمومیةاالنظام والأمن والسلامة و 

المتعلق بتنظیم  91-91من المرسوم رقم  7والمادة  03فقرة  01حسب المادة       
تخاذ الإجراءات اللازمة إسعار، فالوالي یعتبر مسؤولا عن المصالح الخارجیة للمنافسة والأ

عن مصالح المستهلكین وذلك بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة والتي تطبق للدفاع 
  )4( .قتصادیة وكذا مراقبة وقمع الغشفي میدان المنافسة والتحقیقات الإالسیاسة الوطنیة 

  :من صلاحیات الوالي      
 .السهر على تطبیق أعمال الوقایة الصحیة -

                                                           
العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، یة، كلیة الحقوق ولك، مذكرة ماجستیر، فرع العقود والمسؤول، حمایة المستھكالمحبیبة  -1

  .86، ص 2005
 في ، الصادر12 ، عددالمتعلق بالولایة 2012 -02- 21المؤرخ في  07-12من قانون الولایة، رقم  108مضمون المادة  -2

29-02 - 2012.  
  .سالف الذكرال، المتعلق بالولایة 07- 12رقم  من قانون 114ضمون المادة م -3
  .الأسعارظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والمتعلق بتن 91- 91من المرسوم رقم  7، و المادة 3 /1مون المادة مض -4
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ء هیاكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة في یع إنشاتخاذ الإجراءات الموجهة لتشجإ -
 .ستهلاكمواد الإ

لمنتوج مؤقتا الخطر المحدق بالمستهلك كسحب ا ردتخاذ إجراءات وقائیة تؤدي إلى إ -
تخاذ قرار غلق المحل أو سحب الرخص بصفة نهائیة أو مؤقتة إأو بصفة نهائیة أو 

 )1( .قتراح من المصالح الولائیة المختصةإعلى رأي أو ا بناء
  :المدیریة الولائیة للمنافسة والأسعار -ب     
المؤرخ في  09-11تأتي على رأس الأجهزة المحلیة، نص علیها المرسوم التنفیذي رقم      
المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة، في وزارة التجارة وصلاحیاتها  2011ینایر  20

لصعید المحلي وضع برنامج ، من جملة ما تسعى المدیریة  إلى تحقیقه على ا)2(وعملها
قتراح التدابیر الرامیة إلى تطویر إالغش حیز التنفیذ بالإضافة إلى  قتصادیة وقمعالرقابة الإ

ودعم وظیفة الرقابة وحتى تتمكن من تأدیة مهامها، فهي تتضمن فرق تفتیش منظمة في 
  .خمس مصالح

 .مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي -
 .رسات التجاریة والمضادة للمنافسةمصلحة مراقبة المما -
 .قمع الغشمصلحة حمایة المستهلك و  -
 .مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة -
 )3( .مصلحة الإدارة والوسائل -

                                                           
الصادر في  ،15عدد  ،ر .متمم، جبالولایة، معدل و یتعلق 1990 - 04- 7المؤرخ في  09-90من قانون رقم  78المادة  -1

11 -04 -1990.  
الح الخارجیة في وزارة التجارة ، المتعلق بتنظیم المص2011ینایر  20في المؤرخ  09-11المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .2011ینایر  23في صادر، ال04عدد  ،ر .عملھا، جوصلاحیاتھا 
، عملھاوصالح الخارجیة للوزارة التجارة وصلاحیتھا المتعلق بتنظیم الم 09-11من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -3

  .السالف الذكر
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كل مصلحة من هذه المصالح تضم مكاتب وما یهمنا في هذه المصالح مصلحة       
تب تتولى مراقبة المنتوجات حمایة المستهلك وقمع الغش، المتكونة هي الأخرى من ثلاثة مكا

  )1(.الصناعیة والخدمات والمنتوجات الغذائیة وترقیة الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعویة

  :المدیریة الجهویة للتجارة -ج 
من  2تعد هذه المدیریة هي الثانیة بعد المدیریة الولائیة للتجارة طبقا لنص المادة      

ضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة المت 09-11المرسوم التنفیذي رقم 
قتصادیة وقمع الغش، المفتشیات الجهویة للتحقیقات الإ وصلاحیاتها وعملها حلت محل

الوطني ولكل  سع مدیریات جهویة على مستوىت) 09(تشمل المدیریات الجهویة للتجارة 
  :ثل في مدیریة ثلاث مصالح ومن أهم مهام المدیریات الجهویة للتجارة تتم

إعداد برامج الرقابة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة والمدیریات الولائیة والسهر على  -
 .تنفیذها

 .تنظیم وتنسیق عملیات الرقابة والتفتیش ما بین الولایاتبرمجة و  -
  سة والممارسات التجاریة والجودةإجراء كل التحقیقات المخصصة المتعلقة بالمناف -
 .ة المنتوجاتحمایة المستهلك وسلامو   
 .المبادرة بكل تدبیر في میدان اختصاصها بهدف عصرنة نشاط المرفق العمومي -
 )2( .ختصاصها الإقلیميإو مذكرة ظرفیة لها علاقة بمیدان إنجاز كل دراسة وتحلیل أ -

  :رئیس المجلس الشعبي البلدي -د   
ة الوالي، وهو یتمتع یتمتع رئیس البلدیة بسلطة الضبط البلدي، التي یمارسها تحت سلط     

  )3( .بصلاحیات تخوله حمایة المستهلكین على مستوى البلدیة

                                                           
م المدیریات الولائیة للتجارة، ، المتضمن تنظی2011- 04- 16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   02/03 المادة -  1

  .2012- 04-25في  صادر، ال24عدد  ،ر .المدیریات الجھویة للتجارة في مكاتب، جوالمدیریات الجھویة للتجارة و
عملھا، الح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتھا والمصالمتضمن تنظیم  09-11من المرسوم التنفیذي رقم  10لمادة ا- 2

  .السالف الذكر
3 -(M)  KAHLOULA et (B) MEKAMCHA, op,cit, P 33 
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، یتعلق 2011یونیو سنة  22مؤرخ في ال 10-11ستحدثت البلدیة بموجب القانون إ     
، حیث جاء في المادة الأولى )2011-07-03مؤرخة في  37جریدة رسمیة عدد . (بالبلدیة
یتمتع بالشخصیة المعنویة قلیمیة القاعدیة للدولة، و عة الإالبلدیة هي الجما« منه 

  )1(.»والاستقلال المالي و تحدث بموجب قانون

ویمارس رئیس المجلس وضیفة الضبط الإداري والهادفة إلى حمایة المستهلك أثناء      
، ذلك أن حمایة المستهلك أثناء من المخاطر )2(تمثیله للدولة ولیس أثناء تمثیله للبلدیة

وقعة على صحة المواطن، هي في الأصل من وظائف الدولة التي تسهر علیها بنفسها المت
  )3( .دون أن تتخلى عنها كلیة لمصالح الهیئات اللامركزیة

 الشرطة القضائیة أما في ما یخص ویعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي ضابط     
:                 )4(المتعلق بالبلدیة 08-12من القانون  88ه بالرجوع إلى نص المادة ختصاصه فإنّ إ

  :یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي « 
السهر على النظام و السكینة   تبلیغ و تنفیذ القوانین و التنظیمات على إقلیم البلدیة

ى السهر یتول« : ه ها تنص على أنّ فإنّ  94من المادة  8أما الفقرة » ...والنظافة العمومیة 
كما یسهر على نظافة المواد  .)5(»على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع

  )6( .ستهلاكیة المعروضة للبیعالإ
، التي تمارس مهامها )7(ولتحقیق هذا الهدف، تم إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة     

  :تحت سلطته وهي تراقب ما یلي
                                                           

-07-03في  الصادر، 37عدد  ،ر .، یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو  22مؤرخ في ال 10-11المرسوم التنفیذي رقم  -1
2011.  

موجب قانون البلدیة المكرسة بال الرقابة على سلامة المستھلك وبلدي في مجحیث أن مھام رئیس المجلس الشعبي ال -2
  .الخاصة بمھامھ في تمثیل الدولة ةاردأدرجت ضمن الإ

ى ، الملتق"ختصاص الھیئات اللامركزیة إالضبط الإداري ودوره في حمایة المستھلك من خلال " المجید طیبي،  عبد -3
 18و  17، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 05، ص "افسة المنحمایة المستھلك و" الوطني حول 

  .12-01، ص ص 2009نوفمبر 
  .181، ص المرجع السابق ر،زوبی أرزقي -4
  .سالف الذكرالالمتعلق بالبلدیة، ، 10 -11ن القانو -5
  .سالف الذكرالالمتعلق بالبلدیة، ، 10-11من المرسوم  94المادة   -6
، 27عدد ،ر .یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة، ج 1987- 06-30مؤرخ في ال 146-87وم التنفیذي رقم مرسال -7

  .1987-06- 01الصادر في 
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  .ستهلاكللماء المعد للإ لنوعیة البكتیریةا -     
أو الموزعة على /ستهلاك والمنتوجات المخزونة وعیة المواد الغذائیة، ومنتجات الإنو  -     

  )1( .مستوى البلدیة

  :مكاتب حفظ الصحة البلدیة -هـ     
      30الصادر في  146-87أنشأت هذه المكاتب بموجب المرسوم التنفیذي رقم      

1987.  
كتب من مستخدمین تقنیین مختصین في مجال الصحة، البیئة، الفلاحة، یشكل الم     

  .الصحة الحیوانیة، ومفتش لمراقبة النوعیة
یتولى المكتب رقابة نوعیة المواد الغذائیة ومنتجات الاستهلاك والمنتجات المخزونة      

  )2( .والموزعة في مستوى البلدیة

  :المجلس الشعبي الولائي -و   

لمخولة للولایة ختصاصات في إطار الصلاحیات اإالمجلس الشعبي الولائي یمارس      
التنظیمات ویتداول في عدة مجالات منها الصحة العمومیة، السیاحة، بموجب القوانین و 

  )3( .إلخ...... الإعلام والاتصال، الشباب والریاضة، السكن والتعمیر، 

لبلدیة بالمبادرة في أعمال الوقایة من یقوم المجلس بالتنسیق مع المجالس الشعبیة ا     
والتي تتطلب ) 4( )ستهلاكفي مجال مراقبة المواد المعدة للإالأوبئة ورسم سیاسات محلیة 
ستهلاك، من أجل تفادي ین أثناء عملیة عرض المنتوجات للإالرقابة المستمرة على المتدخل

  .قتصادیةد تضر بصحة المستهلك والتنمیة الإالتجاوزات التي ق

                                                           
  .سالف الذكرال، 146-87من مرسوم تنفیذي رقم  2المادة   -1
  .سالف الذكرالمتعلق بإنشاء مكاتب لحفظ الصحة، ال، 146- 87من المرسوم التنفیذي رقم  1،2،6المواد  -2
  .السالف الذكر یتضمن قانون الولایة، 12/07من قانون رقم  33المادة   -3
دوره في حمایة المستھلك من خلال اختصاص الھیئات اللامركزیة، الملتقى الوطني بد المجید طیبي، الضبط الإداري وع -4

  .05ص المرجع السابق،  ،"حمایة المستھلك و المنافسة " حول 
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المتعلق بالولایة على إمكانیة إنشاء  09-90من القانون رقم  119نص المادة كما تّ      
مصالح عمومیة ولائیة مكلفة بحفظ الصحة ومراقبة الجودة وذلك من أجل تلبیة الحاجیات 

  )1( .الجماعیة لمواطنیها وتنشئ هذه المصالح بعد المداولة من المجلس الشعبي الولائي

  :الجهویة الأجهزة: ثالثا 
سنحاول التطرق إلى الأجهزة الإداریة التي تتولى الرقابة التي تتمثل في كل من الأقسام      

) ب(قمع الغش قتصادیة و ت الجهویة المكلفة بالتحقیقات الإ، والمفتشیا)أ(الإقلیمیة للتجارة 
لمراكز ، والمفتشیات البیطریة في ا)ج(ومفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود 

    )2( .، واللجنة الدائمة المكلفة بالتفتیش على مستوى الموانئ التجاریة)د(الحدودیة 
  :الأقسام الإقلیمیة للتجارة -أ    

المتضمن تحدید مواقع  2005یولیو  10أنشأت هذه الأقسام بموجب القرار المؤرخ في      
  .الأقسام الإقلیمیة للتجارة

من القرار الوزاري المشترك  3حسب المادة (تجارة بالمهام التالیة یكلف القسم الإقلیمي لل     
  ):2006أوت  15المؤرخ في 

 .حترام شرعیة وشفافیة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسةإالسهر على  -
ة المنتجات السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بمراقبة مطابقة وجود -

 .ستهلاكوالخدمات المعروضة للإ
التي تكتسي ستهلاك للمنتجات والخدمات نتاج وعند الإمتابعة تطور الأسعار عند الإ -

 )3( .ستراتیجيالطابع الأساسي أو الإ
 
 

                                                           
  .المعدل ومتمم، السالف الذكر المتعلق بالولایة 09-90انون رقم من الق 120المادة و 119المادة  - 1
 سیر الأقسام الإقلیمیة للتجارة  ، یتضمن تحدید2006 -08-15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2طبقا للمادة  - 2

  .2007-01- 28 في ، الصادر07عدد  ،ر. قمع الغش، جو مفتشیات مراقبة الجودة و
  .سالف الذكرال، 2006أوت  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3المادة  - 3
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  :    مفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود -ب     
، المتضمن تحدید 2004سبتمبر  22أنشأت هذه المفتشیات بموجب القرار المؤرخ في      

  .تشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدودمواقع مف
من  4المادة (یسیر المفتشیة رئیس المفتشیة، یوضع تحت سلطة المدیر الولائي للتجارة      
  )1( ).القرار

  :مهام المفتشیة -1     
  .مراقبة مطابقة وجودة المنتجات المستوردة وتلك الموجهة للتصدیر -    

  .فیة الممارسات التجاریةالسهر على شرعیة وشفا -     
  ).5المادة ( )2(مراقبة الصرف المرتبط بالنشاط المتعلق بالتجارة الخارجیة -     

  :المفتشیات الجهویة المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة وبقمع الغش -ج   
توجد على المستوى الوطني سبع مفتشیات جهویة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش      

  )3( .الجزائر، سطیف، عنابة، وهران، تیارت، ورقلة، بشار: كل منمتمركزة في 

وتقوم المفتشیة الجهویة بتنظیم وإنجاز تحقیقات اقتصادیة بشأن المنافسة، الأسعار      
  .والنوعیة وأمن المنتوجات

  :تكلف المفتشیة بما یلي      
المراقبة المشتركة تحضیر برامج الرقابة والسهر على تنفیذها، وتقوم بتنظیم عملیات  -

 .بین الولایات
دخل فرق متعددة الاختصاصات وذات قتصادیة التي تتطلب تالقیام بالتحقیقات الإ -

 .ختصاص جهويإ

                                                           
قمع الغش مراقبة الجودة و تشیاتمف، المتضمن تحدید مواقع 2004 -09- 22المؤرخ في  الوزاريمن القرار   4المادة  -  1

                                                                                   .2004-11-28الصادر في  ،07عدد  ،ر .عند الحدود، ج
، یتعلق بتحدید مواقع المفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود 2004-09- 22من قرار المؤرخ في  5المادة  -  2

  .سالف الذكرال
الجھویة  االإقلیمي للمفتشیات ختصاصیحدد تنظیم ومواقع إقامة، والإ 1991 -10- 2مؤرخ في وزاري ال قرار - 3

  .1991 -10-3، الصادر في 30عدد  ،ر .قمع الغش، جللتحقیقات الاقتصادیة و
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إنجاز مهام خاصة بمراقبة مخالفات التشریع والتنظیم في مجال المنافسة والأسعار  -
  )1( .النوعیة وأمن المنتجات ومتابعتها

  : لمراكز الحدودیةالمفتشیات البیطریة في ا -د 
 16المؤرخ في  452- 91أنشأت المفتشیات البیطریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم      

، تتولى المفتشیات مهام التفتیش الصحي البیطري للحیوانات، والمنتجات )2(1991نوفمبر 
س من نف 4المحددة في المادة (ذات الأصل الحیواني، المستوردة أو المصدرة  الحیوانیة، أو

  :، التي تعبر عن طریق المراكز الحدودیة التالیة)المرسوم
 .الجزائر، عنابة، وهران، الغزوات، مستغانم، بجایة، جیجل، سكیكدة، دلس: الموانئ -
 .الجزائر، عنابة، وهران، قسنطینة، تلمسان، غردایة: المطارات -
مختار، عین  سوق أهراس، أم الطبول، العیون، مغنیة، برج باجي: مراكز الحدود البریة -

  )3( .قزام
  :تتولى المفتشیة القیام بما یلي    

  .مراقبة الوثائق الصحیة البیطریة المطلوبة -     
  .المراقبة الصحیة و النوعیة، المتممة بأخذ العینات لإجراء تحالیل مخبریة علیها -     
  .ةالإیداع في منطقة الحجز الجمركي حیث یتعلق الأمر، بمنتجات مشبوه -     
 .وضع الحیوانات الحیة عن الاقتضاء في الحجز الصحي -     

 
 
  

                                                           
الأسعار وصلاحیتھا وعملھا، السالف ضمن المصالح الخارجیة للمنافسة ویت 91- 91قم من المرسوم التنفیذي ر 7المادة  -1

  .الذكر
، المتعلق بإنشاء المفتشیات البیطریة في 1991نوفمبر 16لمؤرخ في ا 451- 91رقم  من المرسوم التنفیذي 4المادة  -2

  .1991 - 11- 20فيصادر ال،  59ر، عدد  .المراكز الحدودیة، ج
تفتیش البیطري للحیوانات الحیة ، یحدد كیفیات ال1995 -11-11المؤرخ في  363-95المرسوم التنفیذي رقم  -3

، متمم 1995- 11-12في، الصادر68عدد  ،ر .ك البشري، جالمنتوجات ذات أصل حیواني المخصصة للاستھلاو
  .1998-10- 05في صادر ال، 74ر، عدد  .، ج1998 -10- 3المؤرخ في  315- 98بالمرسوم التنفیذي رقم 
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  :اللجنة الدائمة المكلفة بالتفتیش على مستوى الموانئ التجاریة -ه     
دیسمبر  15الصادر في  481- 97أنشأت اللجنة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم      

  :، الذي حدد مهام اللجنة كما یلي)1(1997
 .لسلع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانئمراقبة وتفتیش ا -
إختبار أو تحلیل السلع أو ذات الإقامة المطولة التي علیها ملامح التلف أو التي  -

یشك أنها تمثل خطرا بالنسبة للمستهلك نظرا لإقامتها الطویلة على مستوى 
  .الموانئ

  المطلب الثاني
  تدعیم الرقابة

ن المكلفین بالرقابة المذكورین سابقا، هناك هیئات تدعم هؤلاء على غرار الأعوا     
المستهلك من المخاطر  وذلك حفاظا على سلامة المكلفین بالرقابة على مطابقة المنتوجات،

إجراءات تقییم المطابقة وأخرى ب ))أولا(التي تلحق به، فهناك هیئات تقوم بتقییم المطابقة 
  ).ثانیا(

  الفرع الأول
  م المطابقةهیئات تقیی

، وهیآت الإشهاد )ثانیا(، هیئات التفتیش )أولا(تكلف بتقییم المطابقة كل من المخابر     
  .)ثالثا(على المطابقة 

  
  
  

                                                           
یتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بالتفتیش على مستوى  1997 -12-15المؤرخ في  481-97المرسوم التنفیذي رقم  - 1

-  17-المؤرخ في  94-10المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل و1997 12-16 في، الصادر83عدد  ،ر .جالموانئ، 
  .2010 - 03- 21 فيالصادر 19عدد  ،ر .، ج2010 -03
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  :المخابر: أولا     
1 1991      01المؤرخ في  192-91من المرسوم التنفیذي رقم  2فت المادة عرّ      

ئة تقوم باختبار وفحص كل هی: " هار بأنّ ف المخابالمتعلق بالمخابر تحلیل النوعیة، تعرّ 
  )1(".تحدید بصفة أعم مواصفاتها أو خصائصهاوتجربة ومعاینة المادة والمنتوج وتركیبها، و 

اء أثر الغش والتزییف والتقلید، حیث نقتإفة العون المساعد للإدارة في للمخابر ص     
ما توصل إلیه التقدم  آخر" غش الحدیث أو علمي " ظهرت حالیا حالات الغش المسمى 

من  )2(التكنولوجي، لهذا تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش
  .ستهلاكهذا النوع من الغش في منتوجات الإأجل كشف 

ختبار والتجربة والقیاس والمعایرة خدمات الإ ویتمثل نشاط المخابر على الخصوص في     
والتصرف والتحقق والتحلیل التي تسمح بالتحقق من المطابقة مع وأخذ العینات والفحص 

، وتقوم أهم المخابر الموجودة )3(المواصفات أو اللوائح الفنیة أو متطلبات خصوصیة أخرى
  .في الجزائر بدور فعال لا یستهان به في مجال الرقابة

  :دور المخابر -أ
النصوص والمقاییس المحددة  حترامإمخابر في مجال الرقابة على ضمان تعمل ال     

وتقوم المخابر بقیاس أو دراسة أو تجریة   وخصائص المنتجات، ولشروط إنتاجهالممیزات 
أو معایرة أو بصفة عامة تحدید خصائص أو فعالیات المادة أو المنتوج ومكوناتهما، أو 

  )4( .تحدید ممیزات جهاز أو هیئة علمیة أو خدمة معطاة حسب أسلوب عملي معین

                                                           
رقم  ،ر .، المتعلق بالمخابر تحلیل النوعیة، ج1991-07-  01المؤرخ في  192- 91من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1

  .1991-06- 02في  رةالصاد ،27
  .، السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك 03-09ن من قانو 35المادة  -2
  .سالف الذكرالالمتعلق بتقییم المطابقة،  465- 05من قانون رقم  5المادة   -3
جودة شروط فتح مخابر تحالیل ال یحدد 2002 -02- 6المؤرخ في  68-02من المرسوم التنفیذي رقم  3و 1/ 2المادة  -4

  .2002-02- 13 في ، الصادر11عدد  ،ر.عتمادھا، ج إو
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 )1( .تستعمل المخابر في فحص العینات وفي المعایرة، مناهج التحالیل والتجارب علیها     
تتولى هذه اللجنة إعداد مناهج التحالیل والتجارب وسلسلة العینات وتوحیدها والتصدیق 
علیها، كما تتولى القیام بالتجارب والتحالیل بین المخابر للتأكد من صحة المناهج المصادق 

  )2( .علیها
  :عتمادهاإ -ب     
عتماد مخابر تحالیل الجودة للشروط المحددة في المرسوم التنفیذي رقم إ یخضع فتح و      
  .2002فبرایر  6المؤرخ في  02-68

عتماد المخابر بقرار الوزیر المكلف بالجودة بعد أخذ رأي مجلس التوجیه العلمي إیتم      
، وذلك بعد أن یتولى المركز تسلیم رخصة )3(والرزم والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة

                                                                                                 )4( .فتح المخبر، إذ تطابق محتوى ملف فتح المخبر مع الشروط المحددة والمطلوبة
عتماد من لى شهادة الإمطابقة نوعیة المنتوجات عویجب أن یتحصل المخبر المؤهل لمراقبة 

  )5( ).ألجیرك(عتماد الهیئة الجزائریة للإ

  :عتماد الجیراكالهیئة الوطنیة لإ -      
نتجات الجزائریة، التعریف مضمان نوعیة الخدمات وال هو الهدف من إنشاء الهیئة     

جزائر في المعاییر والهیئات بالمنتجات الوطنیة في الأسواق العالمیة، وتسهیل إدماج ال
  )6( .العالمیة

                                                           
، 39-90یتمم المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل و2001 - 10-16لمؤرخ في ا 315-01من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  -1

  .سالف الذكرال
  .سالف الذكرال، 315- 01مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  - 2
       . یحدد شروط فتح مخابر تحالیل الجودة وإعتمادھا، السالف الذكر 68- 02سوم التنفیذي رقم لمرمن ا 27المادة  - 3
  .سالف الذكرال، 68- 02من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  - 4
ة الجزائریة ، یتضمن إنشاء الھیئ2005 - 12- 6مؤرخ في  466-05تم إنشاء الھیئة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -  5

، لكن لم تبدء الھیئة ممارسة 2005 -12- 11، الصادر في 80عدد  ،ر .، ج"الجیراك" سیرھا وعتماد و تنظیمھا للا
  .2009النشاط إلا سنة 

  .ستثمارارة الصناعة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الإألجیراك، وز"الھیئة الجزائریة للاعتماد  - 6
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عتماد شرطا أساسیا لولوج التجارة العالمیة، ویساهم كثیرا في إزالة العراقیل أصبح الإ     
عتماد المعاییر الدولیة على إیة العالمیة، ویمكن المؤسسات من التقنیة في المبادلات التجار 

  .غرار المؤسسات الأجنبیة
  :أنشطة الهیئة     
عتماد، عتماد بتطویر ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالإة للإقامت الهیئة الوطنی     
عتماد لعشر هیئات متخصصة في مراقبة نوعیة إ  2005حت الهیئة منذ نشأتها سنة ومن

  .المنتجات والخدمات
ثل        في الجزائر، یم 2000عتماد هذا النوع من المخابر التي یقارب عددها الـ إوإن      

 الخدمات في السوقد تعزیز مراقبة نوعیة المنتجات و للجیراك قص بةبالنس"  هدفا أولویا" 
كذا هیئات 0 0 " الدراسةلهیئات التفتیش و "  عتماداتإومنحت الجیراك أیضا . طنیةالو

  .المنتجاتالتصدیق على الأنظمة و 
في المخبر  2011مبر على المستوى الدولي، تعد الجیراك عضوا مشاركا منذ سبت     

عتماد، وعضو مؤسس في الهیئة وعضو مؤسس في الهیئة العربیة للإ عتماد،الوطني للإ
رسمیا من قبل عتراف بها وقد ودعت طلبا للإ) في القاهرة 2010سنة (عتماد العربیة للإ

عتماد لشركات إشهادات  6) 2013فیفري  5بتاریخ  عتماد ومنحت الهیئةالهیئة الأوربیة للإ
طنیة أو خاضعة للقانون الجزائري، تنشط أساسا في قطاعات الري والنقل الجوي والفلاحة و 

  )1( .والصناعة والمحروقات
  :  المهام الأساسیة للهیئة     
  : ها مكلفة بـ عتماد كل هیئات المطابقة وعلیها فإنّ إتتكفل الهیئة ب     

  .ت التقییم والمراقبةوضع القواعد والإجراءات التي لها علاقة باعتماد هیئا -
دراسة طلبات وإصدار قرارات الاعتماد لهیئات التقییم والمراقبة طبقا للمعاییر  -

 .الوطنیة والدولیة
                                                           

  .1سالف الذكر، ص ال، "الجیراك"الھیئة الجزائریة للاعتماد  - 1
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 .جاز برامج دوریة متعلقة بتقییم المطابقةإن -
تفاقات المعاهدات التي لها صلة ببرامج نشاطها مع الهیئات الدولیة إنجاز كل الإ -

 .عتراف مشتركةإات تفاقإود الرامیة إلى المساهمة في الجهالمماثلة و 
 .تمثیل الجزائر لدى الهیئات الدولیة والجهویة المثیلة -
 .نشر وطبع مجلات ونشرات متخصصة في الأهداف المسطرة -
بة والترخیص، تحدد شروط ومقاییس عتماد أیضا المخابر، هیئات المراقیمس الإ     

  .الدولیة الهامةعتماد هذه الهیئات وفقا للمعاییر الوطنیة و إ
  :هیئات التفتیش: ثانیا  

تتمثل نشاطات التفتیش، فحص، تصمیم منتوج، أومسار منشأة وتحدید مطابقتها      
هذه الهیئات ())1(حترافي لمتطلبات عامةإعلى أساس حكم  لمتطلبات خصوصیة، أو

                                                                                      ).هذا المبحث المتعلقة بالتفتیش تطرقنا إلیها سابقا في الفرع الثاني من المطلب الأول من
  :یآت الإشهاد على المطابقةه: ثالثا

یتم الإشهاد على المطابقة منتوج ما للوائح الفنیة والمواصفات الوطنیة بتسلیم شهادة      
، وذلك بعد تأكد طرف )2(المطابقة أوتجسید بواسطة وضع العلامة المطابقة على المنتوج

شخص قد تم  ثالث على أنه المتطلبات الخصوصیة المتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو
  )3( .احترامها
والإشهاد على المطابقة یكون إجباریا خاصة المنتوجات الموجهة للاستهلاك التي           

تمس السلامة والصحة والبیئة، ویفرض الإشهاد دون تمییز على المنتوجات المصنعة محلیا 
لإشهاد الإجباري ،وتتكفل الهیئة الوطنیة للتقییس بتطبیق ومتابعة تسلیم ا)4(أو المستوردة

  . )5(للمطابقة وبإنشاء علامات المطابقة، وتطبیقها وتسییرها
                                                           

  .سالف الذكرالتعلق بتقییم المطابقة، الم 465-05من المرسوم  6المادة  - 1
  .لذكرسالف االالمتعلق بالتقییس،  04-04من المرسوم رقم  19المادة  - 2
  .المتعلق بتقییم المطابقة، السالف الذكر 465-05من قانون  03المادة  - 3
  .سالف الذكرال المتعلق بتقییم المطابقة، 465-05من قانون  13المادة  - 4
  .، السالف الذكرالمتعلق بتقییم المطابقة 465-05من قانون  22المادة  - 5
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  :ویشمل الإشهاد على المطابقة الخاصة بالأشخاص ما یأتي     
  :الإشهاد على المطابقة الخاصة بالأشخاص -      
مل وهو مسار یتمثل في التقییم والاعتراف العلني بالكفاءة التقنیة لشخص في أدائه لع     
  .محدد
  :الإشهاد على المطابقة الخاصة بالمنتوج -      
ویثبت به مطابقة المنتوج لصفات دقیقة أو لقواعد محددة سابقا وخاضعة لمراقبة      

  .صارمة
  :الإشهاد على المطابقة الخاصة بالنظام -

  :تضم على الخصوص ما یأتي     
 .تسییر الجودة ·
 .تسییر البیئة ·
 .ةتسییر السلامة الغذائی ·
 )1( .تسییر الصحة والسلامة في الوسط المهني ·

وتتمثل نشاطات الإشهاد على المطابقة في إصدار ضمان مكتوب لمطابقة مواصفة أو      
أو التجربة في المخبر أو على /لائحة فنیة أو عموما مرجع مؤسس على نتائج التحلیل و

ه هو المخول ئري للتقییس لأنّ عتماد على المعهد الجزاوذلك بالإ ))2(تقریر تدقیق أو أكثر
الوحید لتسلیم شهادات المطابقة الإجباریة للمنتوجات المصنعة محلیا التي ترخص وضع 

  .علامة المطابقة الوطنیة الإجباریة
ستعانة بكل هیئة تقییم مطابقة معتمدة ویمكن المعهد الجزائري للتقییس عند الحاجة الإ     

تر شروط یعده المعهد الجزائري للتقییس لهذا لإنجاز أشغال خصوصیة محددة في دف
 )3( .الغرض

                                                           
  .، السالف الذكرم المطابقةالمتعلق بتقیی 465-05من قانون  08المادة  - 1
  .مطابقة، السالف الذكرالمتعلق بتقییم ال&465-05نون من قا 07المادة  - 2
  .، السالف الذكرالمتعلق بتقییم المطابقة 465-05من قانون  14المادة  - 3



 آلیات تجسید ألإلتزام بالمطابقة                                                       :الفصل الثاني 
 

96 
 

 

 

 

  

  الفرع الثاني
  إجراءات الإشهاد على مطابقة المنتجات

ختیاریة التطبیق، إئر تنقسم إلى مواصفات وطنیة وهي رأینا سابقا أن المقاییس في الجزا     
إلزامیة التطبیق  بشرط أن لا تكون مناقضة لخصائص المقاییس الجزائري، ولوائح فنیة وهي

  .ها تعد من قبل القطاعات المعنیةرغم أنّ 
تطبق المواصفات الوطنیة واللوائح الفنیة بكیفیة غیر تمییزیة على المنتجات المستوردة      

وعلى المنتجات المتساویة ذات بعد وطني كما أن مطابقة المنتوجات الوطنیة للمقاییس 
  ). ثانیا(منافسة المنتوجات الأجنبیة لمتطلبات العالمیة و ستجابة لالإ الدولیة، یعني قدرتها على

  :مطابقة المنتوج للمقاییس الوطنیة: أولا  
مطابقة المنتوج سواء كان محلیا أو مستوردا، للمقاییس الوطنیة، المصادقة علیها أو      

یة ، وذلك بوضع المعني على هذا المنتوج علامة المطابقة للمواصفات الجزائر )1(المسجلة
   .، و التي ترجع ملكیتها للمعهد الوطني للتقییس"ج .ت" المعروفة بـ 

المتعلق  04-04من قانون  9فقرة  2عرف المشرع الإشهاد على المطابقة في المادة      
أو علامة المطابقة بأن /العملیة التي یعترف بها بواسطة شهادة المطابقة و" : هبالتقییس أنّ 

  )2(". ات أو اللوائح الفنیة، كما هي محددة في هذا القانونمنتوجا ما یطابق المواصف

                                                           
ئریة، تلتزم بھ المؤسسات الجزا ، ھو مقیاس جزائري یفرض مواصفات خاصة بالمنتوجات8402تج إیزو : مثلا  -1

  .البیئةویھدف إلى حمایة صحة المستھلك و
المتعلق  456- 05من قانون 4/ 2، السالف الذكر، والمادة  المعدل والمتمم المتعلق بالتقییس 04-04ن قانون م 9 /2المادة  -2

  .بتقییم المطابقة، السالف الذكر
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: همتعلق بالتقییم المطابقة على أنّ ال 465-05من قانون  4فقرة  2ف أیضا المادة وتعرّ      
دمة في وثائق تقییمیة كاللوائح التطلبات الخصوصیة، الحاجات أو الرغبات المق" 
  )1(".الخصوصیات التقنیة واصفات و المو 

وهناك نظام جدید لشهادات المطابقة للمقاییس، قامت الجزائر بتطبیقه بالتعاون مع      
على المنتوجات "  TADJتج " ، عن طرق وضع علامة المطابقة )2(هیئات التفتیش الأجنبیة

  )3( .الجزائریة
  .تعد اللجان التقنیة إجراءات تقییم المطابقة من أجل تطبیق المواصفات   -
  .ادرة إجراءات تقییم المطابقة من أجل تطبیق اللوائح الفنیةتعد القطاعات المب  -
تؤسس إجراءات تقییم المطابقة على المواصفات أو مشاریع المواصفات الدولیة أو على      

  . اللوائح الفنیة المعادلة لها الصادرة عن الدولة عضو في معاهدة تكون الجزائر طرفا فیها
العلامة الفردیة، أو ما یسمى بالعلامة التجاریة، إذ  الفرق بین العلامة الجماعیة عن   

إشارة نوشم بها البضائع و السلع و المنتجات أو تعلم : " ها تعرف العلامة التجاریة على أنّ 
  )4( .تمییزا لها عما یماثلها من سلع تاجر آخر أو منتجات أرباب الصناعة الآخرین

ر الملكیة الصناعیة والتي یتمكن من إذ تعتبر العلامة التجاریة عنصر من عناص     
  .تسویقهاو ستعمالها، إصاحب العلامة من التصرف فیها، ب خلالها
المؤرخ  57- 66مر رقم من الأ 2ف المشرع الجزائري العلامات في نص المادة ویعرّ      
:                  كما یلي )1(یتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة 1966 مارس 19في 

                                                           
  .كرسالف الذال المتعلق بتقییم المطابقة، 465-05من قانون  4/ 2المادة  - 1
ساعدت في مشروع جمعیة ، و)C.E.E(تم تمویل مشروع ھذا النظام من طرف المجموعة الاقتصادیة الأوربیة  - 2

)AFNOR (المكتب الدولي و)VERITAS.(  
3 - Marque (TADJ) atteste la conformité a des normes Algérienne. 
      - Marque (N.F) atteste la conformité a des normes Française. 
      - Marque (CE) et l’inverse de nature réglementaire. 

، المحدد لشروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائریة وسحبھا 1996جویلیة  23من القرار المؤرخ في  9المادة  - 
 .وإجراءات ذلك

العلامات  –النماذج الصناعیة  - لرسوم الصناعیةا -براءة الاختراع - صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة و لتجاریة - 4
  .253، ص 2000البیانات التجاریة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  –التجاریة 
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العائلیة أو تعتبر علامات مصنع أو علامات تجاریة أو علامات خدمة، الأسماء  «
میز للمنتوجات الشكل الماصة أو الاختیاریة أو المبتكرة و التسمیات الخالأسماء المستعارة و 

 طوابعاللأختام و اات والطوابع و البصملرموز و اأو شكلها الظاهر والبطاقات و لأغشیة و 
رطة والحواشي وتركیبات أو ترتیبات الألوان والرسوم و لصور أو الرسوم الممیزة والأش

  .لشعاراتاالنقوش الناتئة والحروف والأرقام و 
بصفة عامة جمیع السمات المادیة التي تصنع لتمییز المنتجات أو الأشیاء أو الخدمات و 

  .»الغایة لكل مؤسسة، یجوز اعتبار شعار الإعلان علامة إذا وقع تسجیله لهذه
تعد العلامات التجاریة وسیلة تمكن المستهلكین من معرفة السلع المعروضة في السوق      

ها أداة تمیز منتجات المهنیین في الأسواق ووسیلة من وسائل المنافسة علاوة على أنّ 
  )2( .المشروعة

سالف الذكر، وذلك ال 57-06تطرق المشرع الجزائري للعلامات المطابقة ضمن أمر      
  :التي تنص على  08 في المادة

لا یجوز لكل هیئة أو جماعة مكونة وفقا للقانون، تربط بین أعضائها بصفة متبادلة « 
مصالح أعمال مشتركة أن تحمل علامة محددة كعلامة جماعیة لكي یسمح لأعضائها أن 
یحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم في دائرة 

  )3( .»لاقتصاديالتداول ا
المتعلق  465-05من المرسوم التنفیذي رقم  3وتعتبر علامة المطابقة حسب المادة      

بتقییم المطابقة، علامة محمیة، توضع أو تسلم، حسب قواعد نظام الإشهاد على المطابقة، 
ة وتبین بدرجة كافیة من الثقة أن المنتوج أو الخدمة المؤشرة مطابقة لمواصفة أو كل وثیق

  )4( .تقییسیة خصوصیة آخر

                                                                                                                                                                                     
ر، . یتعلق بالعلامات التجاریة أو علامات خدمة، ج 1966 - 03- 19المؤرخ في  57- 66، من الأمر رقم 2المادة  - 1

  .1996 -03- 22، الصادر في 23 عدد
  .255صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، المرجع السابق، ص  - 2
  .المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة، السالف الذكر 57-66من أمر رقم  8المادة  - 3
  .المتعلق بتقییم المطابقة، السالف الذكر 465-05من قانون  3/3المادة  - 4
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عنوان العلامة أو  سم محلها،إسم الجماعة أو إ: تتضمن العلامة الجماعیة ما یليو      
 .ستعمالهاإلها، قائمة الأعضاء المرخص لهم بسم الشخص المرخص له بتمثیإبیان مركزها، 

 
  

  .الشروط المتعلقة بخاصیة المنتجات، أو بصنف الخدمات     
ستعمال إالتي قد تطبق علیهم في حالة سوء حقوق وواجبات الأعضاء والعقوبات      

  )1( .العلامة

قتصادیة تباشر نوعا إعدة مشروعات في ) علامة المطابقة(ة تستعمل العلامة الجماعی     
تحاد یسعى إلى تحقیق المصالح المشتركة إعینا من صناعة المنتجات ویجمعها م

  )2( .، فتحمل منتجات تلك المشروعات علامة تجاریة واحدةللمشروعات المتحدة

وإنشاء   عنصر من عناصر الملكیة الصناعیة إذن العلامة المطابقة هي شهادة ولیست     
  )3( .علامة المطابقة للمواصفات الوطنیة للتقییس

ة، وهو رمز لكلم"  TADJتج " یمیز المنتوج المطابق للمواصفات الجزائریة بعلامة      
" التي صرحت بهذه العلامة للمنتوج تقییس جزائري، وهذا یدل على أن هیئة التقییس هي

  .ومن أمثلته سیفیتال، أونیام
  :مطابقة المنتوج للمقاییس الدولیة: ثانیا   

تؤكد مطابقة المنتجات للمقاییس الدولیة على قدرة المؤسسة المصنعة على تقدیم بدون      
وهذه . للمتطلبات التنظیمیة الوطنیة النافذة وكذا للمتطلبات العالمیةانقطاع منتجات مطابقة 

المطابقة لا تخص المنتوج أو خدمة محددة، لكن تخص مطابقة تسییر المؤسسة لسیاق 
   .عملیات الإنتاج لأنظمة التسییر الدولیة

                                                           
  .المتعلق بتقییم المطابقة، السالف الذكر 57- 66من الأمر  9المادة  -1
من  20، والمادة 202، ص 1985محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -2

  .المتعلق بالتقییس المعدل والمتمم، السالف الذكر 04- 04القانون رقم 
  .المتعلق بالتقییس المعدل والمتمم، السالف الذكر 04-04ن رقم من القانو 22المادة   -3
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جنبي، ویساهم الإشهاد على المطابقة في السماح للمنتوج الوطني لمنافسة المنتوج الأ     
 والذي دون شك سیؤدي إلى منافسة المؤسسات الوطنیة للمؤسسات الأجنبیة العالمیة نظرا 

 
ومن المقاییس . لامتلاكها لنفس المواصفات والمقاییس المفروضة قانونا من طرف الدول

  )ISO 9000 . )1الدولیة المشهورة والمعتمدة في مجال التقییس نجد 

تعملة بمطابقة أنظمة تسییر نوعیة المنتجات على مواصفات تقوم المعاییر المس          
  ".أنظمة تسییر النوعیة "  ISO 9001-2000دولیة، مثل 

      ISO 14001-1996 ویقوم معاییر المطابقة لأنظمة التسییر البیئي على المواصفة      
  ".أنظمة التسییر البیئیة " 

قي فهرس أو  ISOعتماد والمطابقة ول هیئات الإویمكن الحصول على معلومات ح     
یقدم هذا الفهرس قائمة لهیئات الاعتماد ولهیئات الإشهاد على المطابقة  °ISOموسوعة 

الموجودة في كل بلد، ویقدم أیضا معلومات حول هیئات تسجیل أنظمة النوعیة على 
   .المستوى الدولي

المطابقة في أوربا من یمكن أیضا الحصول على معلومات حول مقدمي خدمات تقییم      
، المؤسس من طرف المنظمة الأوربیة بمساعدة الجمعیة )TICQA(خلال بنك المعطیات 
                                                                                               ).A.E.L.E(الأوربیة للتجارة الحرة 

  المبحث الثاني 

  لى الإخلال بالإلتزام بالمطابقةإقرار المسؤولیة ع

                                                           
1- International Standards Organisation (ISO) 

ذلك   1947بمعنى المنظمة الدولیة للتقییس وھي مكلفة بالتنسیق و توحید المقاییس الوطنیة منذ تاریخ إنشائھا في  -     
، یقع 1926في سنة  International Standards Association ISAس بعدما كانت تسمى بالجمعیة الدولیة للتقیی

مقرھا بجنیف حیث یكون كل بلد عضو في ھذه المنظمة ممثلا بأحد مؤسساتھ المكلفة بالتقییس والتي تلتزم باحترام 
المي المواصفات المعتمدة على المستوى الوطني، حیث تسعى ھذه المنظمة إلى تطویر المقاییس على المستوى الع

، كما تلعب ھذه المنظمة دورا لا یقل أھمیة یتمثل في الدور الاستشاري لدى الأمم  ISOوتوحیدھا والتي یطلق علیھا 
 .المتحدة
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فرض المشرع الجزائري على عاتق المحترف إلتزاما بمطابقة منتوجاتھ بقصد ضمان        

  .مصالح المستھلك وحمایة صحتھ وسلامتھ

وضمانا لتنفیذ ھذا الإلتزام خول المشرع للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش،        

، كما رتب )المطلب الأول(ابیر، تتمثل في المسؤولیة الإداریة سلطات واسعة في إتخاذ تد

، بالإضافة إلى المسؤولیة )المطلب الثاني(مسؤولیة جزائیة على المتدخل المخل بالإلتزام 

  ).المطلب الثالث(المدنیة 

  المطلب الأول

  المسؤولیة الإداریة في حالة ثبوت عدم مطابقة المنتجات

لمكلفة بحمایة المستھلك في حالة عدم مطابقة المنتوجات خول المشرع للمصالح ا     

الفرع (للرغبات المشروعة إتخاذ مجموعة من التدابیر تتنوع بین إیداع المنتوج المشبوه 

، حجز المنتوج غیر المطابق وإتلافھ أو )الفرع الثاني(وسحب المنتوج من التداول ) الأول

وفرض ) رابعالفرع ال(قت لنشاط المؤسسة ، التوقیف المؤ)الفرع الثالث(إعادة توجیھھ 

).                                                                                                                           خامسالفرع ال(غرام الصلح 

                                                        الفرع الأول                                                   

  المشبوهالمنتوج إیداع 

یقصد بإیداع المنتوجات وقفھا عن العرض للإستھلاك مدى ثبت بعد المعاینة المباشرة      

أنھّا غیر مطابقة وذلك بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش، قصد ضبط 

ف المتدخل، ویتم الإعلان عن رفع الإیداع من طرف الإدارة المختصة، مطابقتھا من طر

 )1( .بعد التأكد من أن المنتوجات أصبحت مطابقة للمواصفات والمقاییس

 

 

                                                           
  .، السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 09/03من القانون رقم  55المادة  - 1
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  الفرع الثاني

  سحب المنتوج من التداول

یقصد بالسحب منع حائز المنتوج من التصرف فیھ، أي نزعھ من مسار وضع المنتوج       

ویكون الغرض من السحب تحقیق المطابقة كما أنھ قد یكون سحب مؤقت  )1(لاكحیز الاستھ

  :أو سحب نھائي

  :السحب المؤقت: أولا     

المقصود بالسحب المؤقت ھو منع حائز المنتوج أو مقدم الخدمة من التصرف في      

التحالیل المنتوج أو من تقدیم الخدمة، طیلة الفترة التي تستغرقھا عملیة إجراء الفحوص و

ویتم اللجوء إلى السحب المؤقت لبعض  )2(یوما ویجوز تمدیدھا 15والتي تصل إلى 

المنتجات أو الخدمات في حالة الشك في عدم مطابقتھا لدى أعوان الرقابة سواء عند المعاینة 

أو عند اقتطاع العینات ویتم السحب المؤقت بموجب محضر وینتھي إذا تبین أن المنتوج  

وبالرجوع إلى قانون حمایة المستھلك وقمع الغش نجد  )3(م یتم القیام بالفحوصاتمطابق أو ل

  .أیام 7أن أجل إجراء الفحوصات والتحریات ھو 

وإذا لم یتم القیام بالفحوصات، أو لم تؤكد عدم مطابقة المنتوج خلال ھذا الأجل فإنّھ      

فحوصات بمطابقة المنتوج، یرفع فورا إجراء السحب المؤقت، وإذا انتھت التحریات وال

یرفع إجراء السحب المؤقت فورا، أما إذا تبین من التحالیل أن المنتوج لا تتوافر فیھ 

  )4( .المواصفات المطلوبة فإنھّ یعلن عن حجزه

                                                           
  )ن.س.ذ.د(مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، الجزائر، ،09/03، ضمانات حمایة المستھلك في ظل قانون روحب منال-1

  .163ص
  .293المرجع السابق، ص في القانون المقارن،   حمایة المستھلك محمد بودالي، - 2
  .258، مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة، المرجع السابق، ص قرواش رضوان- 3
  .، السالف الذكر، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش09/03ون رقم من القان 3و  2 /59المادة  - 4
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یسدد المتدخل المقصر المصاریف الناتجة عن عملیة التحلیل عند ثبوت عدم مطابقة       

  .)1(مطابق یعوض المتدخل عن قیمة العینةالمنتوج، وإذا ثبت أن المنتوج 

  :والسحب المؤقت للمنتوج یكون لتحقیق ھدفین     

  :العمل على جعل المنتوج مطابقا -أ      

تقوم السلطة الإداریة المختصة على جعل المنتوج مطابقا للمواصفات والمقاییس، ویتم      

ب عدم المطابقة من خلال إدخال ذلك عن طریق إنذار صاحب المنتوج أو الخدمة بإزالة سب

  )2( .التعدیلات اللازمة على المنتوج أو الخدمة

  :تغییر المقصد -ب      

فیقصد بھ إرسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر إلى ھیئة تستعملھا في      

غرض شرعي، إما مباشرة وإما بعد تحویلھا، وإما رد المنتجات المسحوبة على نفقة 

   )3( .لمتدخل المخالف إلى الجھة المسؤولة عن التوضیب أو الإنتاج أو الإستیرادا

  :السحب النھائي للمنتوج: ثانیا    

على تنفیذ السحب النھائي من طرف الأعوان  09/03من القانون  62نصت المادة      

صة في المكلفین بالرقابة فیتم السحب دون رخصة مسبقة من طرف السلطة القضائیة المخت

  :الحالات التالیة

نتھت مدة المنتوجات التي ثبت انھا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي إ -

 .  صلاحیتھا

 .ستھلاكنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتھا للإلما -

 .ستعمالھا في التزویرتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن إحیازة المن -

                                                           
  .السالف الذكر ،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،09/03من القانون رقم  60مادة ال - 1
، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، مذكرة ماجستیر، فرع حملاجيجمال  -  2

  .92، ص 2006نون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، بومرداس، قا
  .، المعدل والمتمم، السالف الذكریتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 90/39من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  - 3
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 .المنتوجات المقلدة -

  .ل للقیام بالتزویرالأشیاء أو الأجھزة التي تستعم  -

مع تحمل المتدخل المعني لمصاریف و تكالیف إسترجاع المنتوج المشتبھ فیھ أینما وجد      

في حالة سحبھ نھائیا، وإذا كان ھذا المنتوج قابلا للإستھلاك یوجھ مجانا، حسب الحالة إلى 

  )1( .كمركز ذي منفعة عامة، أو یوجھ للإتلاف إذا كان مقلدا أو غیر صالح للإستھلا

وتعلم المصالح المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش المستھلكین بكل الوسائل، عن       

  )2( .الأخطار والمخاطر التي یشكلھا كل منتوج مسحوب من عملیة العرض للإستھلاك

  الفرع الثالث

                                 إتلافھ أو إعادة توجیھحجز المنتوج غیر المطابق و

سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقتھ من حائزه، والحجز لا یكون إلا بعد    یتمثل الحجز في

 09/03من القانون رقم  28والأعوان المحددون في المادة  )3(الحصول على إذن قضائي

لایمارسون إجراء الحجز إلا بعد الحصول على إذن قضائي، ومن أمثلة عن الحجز نجد      

  .اللحوم كلغ من200الحلیب و

یختم العون الذي قرر ذلك المنتوجات المعینة ویعلم السلطة القضائیة المختصة التي       

  )4( .یمكنھا أن تأمر رفع الید عن المنتوجات المعنیة بإجراء الحجز أو مصادرتھا

من  3الفقرة  59لكن یمكن للسلطة الإداریة المختصة بصفة إستثنائیة حسب نص المادة      

توقیع الحجز الفوري بواسطة قرار في حالة عدم إحترام العناصر  09/03رقم  القانون

  .من نفس القانون 59من المادة  3و  2المذكورة في الفقرتین 

                                                           
  .كر، السالف الذحمایة المستھلك وقمع الغشالمتعلق ب ،03-09قانون رقم المن  63بقا للمادة ط - 1
  .، السالف الذكرقمع الغشوالمتعلق بحمایة المستھلك  ،03- 09قانون رقم المن  67المادة  - 2
  .المتمم، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل و90/39 من المرسوم التنفیذي رقم 3و  2/ 27المادة  - 3
  .49جزائري، ص ، دور أجھزة الرقابة في حمایة المستھلك في التشریع ال جمال حملاجي- 4
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ھناك حالات أخرى یمكن للإدارة اتخاذ تدبیر الحجز دون الحصول على إذن قضائي،       

برقابة الجودة وقمع الغش المعدل  الفقرة الرابعة من القانون المتعلق 27نصت علیھ المادة 

  :والمتمم التي تتمثل في

 .التزویر -

 .المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي التي تمثل في حد ذاتھا تزویرا -

 .المنتوجات المعترف لعدم صلاحیتھا للإستھلاك دون تحالیل لاحقة -

ة المنتوجات المعترف بعدم مطابقتھا للمقاییس المعتمدة والمواصفات القانونی -

 .والتظیمیة وتمثل خطرا على صحة المستھلك وسلامة

 .إستحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقین للمطلوب أو إستحالة تغییر المقصد -

 .رفض حائز المنتوج أن یجعلھ مطابقا أو أن یغیر مقصده -

ة، إذا جات المحجوزا لاختلاف المنتجات المحجوزة أو لإعادة توجیھ المنتالحجز یقع إمّ و     

  .ستھلاككانت قابلة للإ

  :إتلاف المنتجات المحجوزة: أولا

یتم إتلاف المنتجات والسلع المحجوزة غیر المطابقة في حالة تعذر إیجاد استعمال      

 )1(قانوني أوإقتصادي ملائم لھا، ویمكن أن یتمثل الإتلاف أیضا في تغییر طبیعة المنتوج

وبإعتبار أن الإتلاف إجراء تالیا للحجز . لاك الحیوانيكتغیره الإستھلاك البشري إلى الإستھ

فإنھّ لا یتم إلا بأمر من الجھة القضائیة المختصة، أما عملیة الإتلاف فیباشرھا المتدخل 

المخالف بحضور أعوان الرقابة وقمع الغش، ویحرر محضر الإتلاف موقع علیھ من طرف 

 )2( .الأعوان والمتدخل المعني

 

  

                                                           
، السالف المعدل والمتمم المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39-90یذي رقم من المرسوم التنف 28مضمون المادة  - 1

  .الذكر
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر 03- 09من القانون رقم  64المادة  مضمون - 2
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  :وجیھ المنتجات المحجوزةإعادة ت: ثانیا

یتم إعادة توجیھ المنتجات المحجوزة، إذا كانت قابلة للإستھلاك إلى مراكز المنفعة      

ویتم ذلك بناء على مقرر تتخذه ... الجماعیة، كدار المسنین أو المعوقین أو المستشفیات 

م مطابقتھا، یتم ، یتم سحب ھذه المنتجات من سوق التعامل لعد)1(السلطة الإداریة المختصة

في نفس الوقت إعادتھا إلى المستھلك لیعنھ بصفة مشروعة دون إثارة مسألة عدم 

  )2(.مطابقتھا

  الرابع الفرع

  التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة

یمكن أن تقوم  «: نجدھا تنص على أنھّ 09/03من القانون رقم  65بالرجوع إلى المادة      

ك وقمع الغش طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول، المصالح المكلفة بحمایة المستھل

بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي تثبت عدم مراعاتھا للقواعد المحددة في ھذا 

القانون، إلى غایة إزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ھذا التدبیر، دون الإخلال بالعقوبات 

  .»الجزائیة المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون

من خلال نص المادة یتضح أن إجراء التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة یدخل في إطار      

السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك، فبعد تكوین ملف المخالفة، 

یقوم المدیر الولائي للتجارة بتحویل الملف للولي، الذي یملك سلطة إصدار قرار إداري 

وقیف المؤقت لنشاط المتدخل المخالف، إلى حین فصل السلطة القضائیة المختصة في بالت

المخالفة، وإجراء التوقیف یفید منع مرتكب الفعل من ممارسة النشاط التي كان یمارسھ قبل 

  )3( .قرار التوقیف

                                                           
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر 03- 09القانون رقم  من 29مضمون المادة  -1
  .296المرجع السابق، ص  حمایة المستھلك في القانون المقارن، محمد بودالي، -2
یحدد القواعد  ،04/02من القانون رقم  46نجد أیضا المادة و. 113 -112ص ،المرجع السابق، ص ،شالح لحراري ویزة-3

متمم، تنص على أن الإجراءات الإداریة لغلق المحلات التجاریة تكون مدة ة، معدل وى الممارسات التجاریالمطبقة عل
  .یوما 30لا تتجاوز 
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  الفرع الخامس

  فرض غرامة الصلح

على كل  مكلفون بالرقابةفرض المشرع الجزائري غرامة صلح من طرف الأعوان ال     

 الآجل المحدد و )1(یرسل المحضر إلى الجھة القضائیة المختصةمتدخل مرتكب المخالفات و

  )2( .یوما 30لتسدید الغرامة من طرف المتدخل ھي 

المتعلق  09/03غرامة الصلح تعتبر من التدابیر التحفظیة التي جاء بھا القانون رقم      

) الملغى( 89/02ش، والتي لم تكن موجودة في ظل القانون رقم بحمایة المستھلك وقمع الغ

وتم إستحداث ھذا الإجراء وذلك لتحقیق التوازن بین مصلحة المستھلك والمتدخل ولتفادي 

الوصول إلى القضاء، بإعتبار أن إجراءات فرض الغرامة بسیطة مقارنة بإجراءات المتابعة 

نجدھا تحدد الحالات التي لا  09/03لقانون رقم من ا 87وبالرجوع إلى المادة  )3(القضائیة

  .یمكن فیھا فرض غرامة الصلح

إذا كانت المخالفة تعرض صاحبھا تماما إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة وإما 

  .تتعلق بتعویض ضرر الأشخاص أو الأملاك

 .حفي حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداھا على الأقل إجراء غرامة الصل

رتكاب المتدخل المخالفة رغم صدور عقوبة في حقھ في أقل من في حالة العود أي إ

  ).من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 27/2المادة (سنة 

تلتزم الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش عند تقریر الغرامة بإحترام المقدار       

و لم یترك المشرع للإدارة حریة . قانون لكل مخالفة وإتباع إجراءات معینةالذي یحدده ال

وإذا سجل أعوان الرقابة عدة مخالفات  )4(تقدیر غرامة الصلح ویحدد المقدار تبعا لكل مخالفة

                                                           
  .، السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،09/03من القانون رقم  86المادة  -1
  .، السالف الذكر، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 09/03من ق رقم  92المادة  -2
  .126، المرجع السابق، ص حنینشعباني نوال  -3
  .، السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09 قانونمن ال 88المادة   -4
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على نفس المحضر فإنھّ یجب على المتدخل المخالف أن یدفع مبلغا إجمالیا عن كل غرامة 

  )1( .صلح مستحقة

  الثاني المطلب

  المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن عدم مطابقة المنتجات

یمكن أن ینتج عن التفاوت الموجود في الخبرة والقوة الإقتصادیة بین طرفي عقد      

الإستھلاك وقوع المستھلك ضحیة الخداع من قبل المھني، فإن الأضرار التي تلحق 

خلال اللجوء إلى عقوبات جزائیة تتمثل بالمستھلك تتطلب حمایة المستھلك جنائیا وذلك من 

  ).الفرع الثاني(والعقوبات التكمیلیة ) الفرع الأول(في العقوبات الأصلیة 

  الفرع الأول

  الجزاءات الأصلیة

  :العقوبات الأصلیة لعدم ضمان مطابقة المنتوج تشمل-أولا

   :عدم القیام بتحریات مطابقة منتوج -ا

ة مطابقة المنتوجات جنحة، فالعدید من المتدخلین یخالفون تمثل جریمة مخالفة إلزامی       

مثل ھذا الإلتزام نظرا لرغبتھم في الربح فقط غیر مبالین لمدى مطابقة المنتوجات للرغبات 

على جزاء  09/03من القانون رقم  74ومن أجل ذلك نصت المادة  )2(المشروعة للمستھلكین

ج إلى .د 50.000لتي یتمثل في الغرامة من مخالفة مثل ھذا الالتزام بتقریر العقاب ا

  .من نفس القانون 12دج، في حالة مخالفة أحكام المادة  500.000

                                                           
  .، السالف الذكر3-09من القانون  89مضمون المادة  - 1
  .195ص المرجع السابق ،  منال بروح، - 2
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ما یحسب المشرع في توجھھ الجدید إعتناقھ لعقوبة الغرامة ورفعھ منھا إلى حد یمكن       

  )1( .العامالقول أنھّا رادعة، وتخلیھ من العقوبة السالبة للحریة والتي لھا دور في الردع 

  :و الوسم الغیر القانونيعدم الوسم أ -ب

إعتبر المشرع الجزائري عدم الوسم أو الوسم الغیر القانوني مخالفة نظرا للأھمیة التي       

دج  100.000یحتلھا الوسم كضمان لحمایة المستھلك وھي جنحة ویعاقب علیھا بغرامة من 

المتعلق  09/03من القانون رقم  18 و 17دج في حالة مخالفة المواد  1000.000إلى 

  )2( .بحمایة المستھلك وقمع الغش

  :سلامة المستھلكالعقوبات الأصلیة المباشرة على : ثانیا 

  :الخداعفي حالة الاعتداء عن طریق الغش و -أ     

من القانون العقوبات نجد أن المشرع أشار إلى العناصر التي  429بالرجوع إلى نص المادة 

ا جریمة الخداع فھو لم یعطي تعریف الخداع، ویعرّف بأنھّ القیام بأعمال أو تنصب علیھ

أكاذیب من شأنھّا إظھار الشّيء على غیر حقیقتھ، أو إلباسھ مظھر یخالف ما ھو علیھ في 

  )3( .الحقیقة والواقع

 أما الغش فتتحقق بإنتزاع أحد عناصر التركیب، أو التقلیل منھا أو إضافة بعض المواد     

أو إنقاص والقیام بكل فعل من شأنھّ إحداث التغییر أو التشویھ في طلیعة أو خصائص 

 )4( .المواد

  

                                                           
علم إجرام، كلیة ورة ماجستیر في القانون الجنائي سلامة المستھلك، مذكوم بوقرین، الجرائم الماسة بأمن عبد الحلی -1

  .157، ص 2010عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق، جام
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر03 /09من القانون رقم  78المادة  -2
  .9، ص المرجع السابق، الطبیةالمواد الغذائیة و والتدلیس في محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع -3
شھادة ماستر أكادیمي، تخصص لنیل ة حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، مذكر -4

  .7، ص 2013العلوم السیاسیة، ورقلة، للأعمال، كلیة الحقوق و القانون العام
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تتزاید نسب جرائم الغش والخداع وبصورة كبیرة نظرا لجشع المتدخلین الذین لایھمھم       

سوى زیادة الربح على حساب صحة وسلامة المستھلك، وكما یؤثر الغش والخداع على 

   )1( .ن یؤثر أیضا على المتدخلین المتنافسینالمستھلكی

  :الغشالعقوبات الأصلیة لجنحة الخداع و -1

یعاقب على الخداع البسیط الذي لم یخلف ضررا، بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات      

دج  بإحدى ھاتین العقوبتین، وذلك إستنادا إلى نص  20.000إلى  2000وغرامة مالیة من 

التي تحیل إلى تطبیق العقوبات المنصوص  09/03نون حمایة المستھلك من قا 68المادة 

  .من قانون العقوبات 429علیھا في المادة 

إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد إرتكبت بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى       

یة ترفع مزورة وطرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار وإدعاءات تدلس

سنوات حبسا وغرامة مالیة قدرھا  5إلى  68العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  )2( .دج 500.000

أما بالنسبة لجنحة الغش الذي لم یحدث ضرر فعلي فالعقوبة الأصلیة المقدرة في الحبس      

دج وذلك استنادا إلى نص  50.000دج إلى  10.000سنوات وغرامة من  5من سنتین إلى 

من قانون حمایة المستھلك التي تحیل إلى تطبیق العقوبات المقررة بنص المادة  70لمادة ا

  .القانون  العقوبات 431

جنحة الغش أو التوزیع لمواد مغشوشة أو لحوم حیوانات مرضیة فالعقوبة المقررة ھي     

ستھلك   ونص قانون حمایة الم)3(دج  50.000سنوات وغرامة مالیة تقدر بـ  5الحبس لمدة 

وقمع الغش على ھذه الجریمة وھي جنحة بیع منتوج أو مواد مودعة لضبط المطابقة أو 

                                                           
فرنسي، أطروحة لنیل شھادة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة حق ال محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة -1

  .76، ص 2005فرع قانون العام، كلیة حقوق، تیزي وزو، ة، دكتور
  .، السالف الذكر، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش09/03من القانون رقم  69مضمون المادة  -2
، یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بقانون رقم 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  434المادة  -3

  .2006-12- 24، الصادر في 84ر، عدد .، ج2006 -12- 20، المؤرخ في 06/23
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سنوات  3أشھر إلى  6سحب مؤقتا من عملیة عرضھ للإستھلاك، ویعاقب علیھا بالحبس من 

   )1( .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 2000.000دج إلى  500.000وغرامة تقدر بـ 

  :الخداعنایة الغش والعقوبات الأصلیة لج -2

إذا ألحقت المادة المغشوشة أو غیر الآمنة ضررا جسدیا للمستھلك تكون العقوبة حسب     

  .جسامة الضرر

في حالة إحداث المنتوج بالمستھلك مرض أو العجز عن العمل یعاقب بالسجن من    -

دج، كل من 1000.000دج إلى  500.000سنوات وغرامة مالیة  10سنوات إلى  5

 .  أو یبیع كل منتوج مزور أو فاسدیغش 

سنة وغرامة  20سنوات إلى  10یعاقب المتدخلون المعنیون بالسجن المؤقت من     -

دج إذا تسبب ھذا المنتوج  2000.000ملیون دینار إلى ملیوني دینار  100.000من 

 )2( .في مرض غیر قابل للشفاء

ن لعقوبة السجن في حالة حدوث وفاة شخص أو عدة أشخاص، یتعرض المتدخلو -

                                                                                                      . )3(المؤبد

التي كانت تنص على عقوبة الإعدام قبل تعدیلھا  قوباتعال انونمن ق 432نجد المادة 

 .ةي حالة إحداث الوفاإلا أن القضاء لم یكن یقضي بھا ف 06/23بموجب القانون 

  الفرع الثاني

  الجزاءات التكمیلیة

إلى جانب العقوبات الأصلیة المتمثلة في السجن وغرامة مالیة ھناك عقوبات     

، )ثانیا(والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة ) أولا(تكمیلیة متمثلة في مصادرة المنتوجات 

  ).رابعا(كم الصادر بالإدانة ، ونشر الح)ثالثا(المنع من الإقامة أو تحدیدھا 

                                                           
  .، السلف الذكر09/03من القانون رقم  79المادة  مضمون -1
  .، السالف الذكرمستھلك وقمع الغشحمایة ال، المتعلق ب03- 09 من القانون 3 / 83مادة وال 83المادة  -2
                                                                                                                             .164 ص المرجع السابق،، عبد الحلیم بوقرین   - 3
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  :مصادرة المنتوجات: أولا 

المصادرة ھو من العقوبات المالیة وتدبیر وقائي یتناول الأشیاء التي یعد صنعھا أو  

  )1( .تملكھا أو بیعھا، وتبقى قائمة و لو حكم بتبرئة أو بسقوط الدعوى العامة

مالكھ، وإضافتھ إلى ملكیة الدولة بغیر یقصد بالمصادرة أنھا نزع ملكیة مال أو أكثر من       

  )2( .مقابل

الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال " : بأنھّا 06/23من قانون العقوبات  15عرّفتھا المادة      

  .أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتھا

أ وعقوبة المصادرة تتسم بطبیعة مزدوجة، فھي عقوبة تكمیلیة وبذلك تخضع لمبد     

  .شخصیة العقوبة وشرعیتھا

                                                                                                                .وقد تكون تدبیرا عینیا وقائیا وذلك لمنع تداول أشیاء خطیرة أو محظورة  

  :الحكم بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة -أ

مكرر من  15یخضع القاضي عند تقریره للمصادرة كعقوبة تكمیلیة لنص المادة    

حكمة الم رتكاب جنایة فإنّ ھ في حالات الإدانة لإالتي یتضح منھا أنّ ) 3(06/23قانون العقوبات 

  .ستعملت في تنفیذ الجریمةي إتأمر بمصادرة الأشیاء الت

یتوجب على القاضي في حالة الإدانة من أجل جنایة ماسة  بسلامة المستھلك،       

كالغش، والخداع أو عدم إحترام سلامة المنتوج الذي ترتب علیھ وفاة أو إصابة المستھلك، 

  )4( .أن یأمر وجوبا بمصادرة الأشیاء التي إستعملت في تنفیذ الجریمة

                                                           
، المؤسسة الجامعیة لدراسات 1.طي وحمایة المستھلك، جعفر، المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصاد ليعمحمد  - 1

  .106، ص 2009والنشر والتوزیع، بیروت، 
  .332، المرجع السابق، ص في القانون المقارن محمد بودالي، حمایة المستھلك -2
بأنھ یجوز ،السالف  الذكر، التجاریة بالقواعد المطبقة على الممارسات المتعلق 04/02القانون رقم  من 44تنص المادة  -3

  .21 ىإل 10منصوص علیھا في المواد من للقاضي أن یأمر بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد ال
  .174عبد الحلیم بوقرین، المرجع السابق، ص  -4
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 06/23من القانون العوقوبات  15تقید القاضي عند حكمھ بالمصادرة بنص المادة ی     

التي إستثّنت بعض الأموال التي لا یجوز أن تكون محلا للمصادرة منھا محل السكن اللازم 

لإیواء الزوج والأصول والفروع وكذلك المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج وأولاد المحكوم 

  .علیھ

  :المصادرة كتدبیر أمنيالحكم ب - ب     

یحكم القاضي بالمصادرة كتدبیر أمني عیني إذا كانت الأشیاء محل المصادرة یشكل      

حملھا أو صناعتھا أو إستعمالھا أو بیعھا جریمة، أو كانت من الأشیاء التي تعد في نظر 

سدة أو غیر ، ومن ھذه المواد السلع المغشوشة أو الفا)1(القانون أو التنظیم خطیرة أو مضرة

المطابقة أو بعض المواد التي یمنع القانون بیعھا، كالمواد السامة أو المحظورة وأن الحكم 

بالمصادرة كتدبیر أمني ووقائي لا یتوقف على الحكم بالإدانة كما ھو الحال في المصادرة 

ى بوصفھا عقوبة تكمیلیة، فكلما توافرت الصفة الغیر المشروعة في المنتوج فإنھ یجب عل

المحكمة أن تحكم بالمصادرة لمجرد ثبوت الركن المادي لجریمة دون نسبتھا إلى فاعل 

  )2( .معین

  :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة: ثانیا  

تتمثل ھذه العقوبات في حرمان المحكوم علیھ من التمتع ببعض الحقوق التي تؤثر على      

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة  مركزه الأدبي والإقتصادي في المجتمع، ویتمثل

  :والمدنیة في 

  .العزل في جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة -

 .نتخاب والترشحالحرمان من حق الإ -

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة  -

   .في مؤسسة لتعلیم بوصفھ أستاذا أو مراقبا

                                                           
لا تشمل « : ھقبل تعدیلھا تقضي بأنّ  16قد كانت المادة قوبات ومتعلق بقانون عال 06/23رقم من القانون  16المادة  -1

  .»......المصادرة الأشیاء المملوكة للغیر إلا إذا تعلق الأمر بتدبیر أمني 
  .332محمد بودالي، المرجع السابق، ص  -2



 آلیات تجسید ألإلتزام بالمطابقة                                                       :الفصل الثاني 
 

114 
 

یتوجب على القاضي في حالة الإدانة لإرتكاب جنایة ماسة بسلامة المستھلك، بأن یأمر  

من القانون  1مكرر  9بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة الواردة في نص المادة 

، كعزل المحكوم علیھ وطرده من الوظیفة والمناصب التي لھا علاقة 06/23العقوبات 

  .بالجریمة

سنوات تسري من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة أو  10العقوبة لمدة أقصاھا تكون ھذه   

  .الإفراج على المحكوم علیھ

) منتج، موزع، متدخل في عملیة وضع المنتوج للإستھلاك (في حالة إدانة المتھم       

بإرتكاب جنحة ماسة بأمن وسلامة المستھلك یجوز للقاضي أن یأمر بالحرمان من واحد أو 

 5وذلك لمدة لا تزید عن  1مكرر  09من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة أكثر 

  )1(.سنوات

  :المنع من الإقامة أو تحدیدھا: ثالثا     

یجوز للقاضي في حالة الإدانة بإرتكاب جنایة أو جنحة ماسة بأمن وسلامة المستھلك،       

سنوات في حالة  10حالة الجنحة و  سنوات على الأكثر في 5أن یأمر بالمنع من الإقامة لمدة 

الجنایة، ویتمثل المنع من الإقامة في منع تواجد المحكوم علیھ في بعض الأماكن التي یحددھا 

  .القانون

إن كان المحكوم علیھ أجنبیا فإنھّ یجوز أن یمنع من الإقامة إما نھائیا أو لمدة أقصاھا        

الإقامة إقتیاده مباشرة إلى خارج التراب  ویترتب على منع الأجنبي من )2( .سنوات 10

  .الوطني أو بعد إنتھاء مدة الحبس

 3كما یجوز للقاضي توقیع عقوبة في حالة مخالفة المنع من الإقامة بالحبس من    

  )3( .دج 300.000دج إلى  25000سنوات وغرامة مالیة من  3أشھر إلى 

                                                           
  .، السالف الذكرانون العقوباتالمتضمن ق 23- 06من القانون رقم  14المادة  - 1
  .المتعلق بقانون العقوبات، السالف الذكر 23- 06من القانون رقم  13المادة  - 2
  .، السالف الذكرالمتعلق بقانون العقوبات 23-06م من القانون رق 4 /13المادة  - 3
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  :نشر الحكم الصادر بالإدانة: رابعا  

لحكم بالإدانة جزءا مكملا للجزاء الأصلي ونادرا ما ینص علیھ في القانون یعد نشر ا  

العام إلا أنھّ یغلب النص علیھ في قوانین حمایة المستھلك لما لھ من أثر فعال في مكافحة 

جرائم الإضرار بالمستھلك، والنشر قد یكون بالإعلان في الصحف أو الإذاعة المرئیة 

   .تھلكینوالمسموعة وذلك لإعلام المس

یھدف ھذا النوع من العقاب إلى الحط من قیمة المحكوم علیھ والإساءة إلى سمعتھ بین   

على  و یجب «: من قانون العقوبات على أنھّ 174الناس والتشھیر بھ، وقد نصت المادة 

  .»18القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن یأمر بنشر حكمھ طبقا لأحكام المادة 

إتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعة كلیا أو جزئیا یعاقب علیھا  في حالة      

  )1( .دج  200.000إلى  25000بالحبس من ثلاث أشھر إلى سنتین وغرامة من 

  المطلب الثالث

  لتزام بالمطابقةؤولیة المدنیة في حالة إخلال بالإالمس

إلى ما سبق إلى المسؤولیة إذا أخل المتدخل بالإلتزام بالمطابقة، یتعرض إضافة      

المدنیة وذلك تعویضا عن الأضرار التي لحقت بالمستھلك، وتتم ذلك متى یثبت مسؤولیة 

المتدخل والمطالبة بھا فھي من حق المضرور الذي لھ وحده حق التنازل عنھا، وھو صاحب 

ونطاق ) الفرع الأول(الحق في طلب التعویض وھو نطلق التعویض من حیث الأشخاص 

 ).الفرع الثالث(، تقدیر التعویض )الفرع الثاني(تعویض من حیث الأضرار ال

 

  

                                                           
أشھر إلى سنتین  3قب بالحبس من یعا« : على نصت المتعلق بقانون العقوبات،  23-06من القانون رقم  18المادة  -1

دج، كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعة تطبیقا للفقرة  200.000ج إلى د 25000بغرامة و
  .»السابقة كلیا أو جزئیا، ویأمر الحكم من جدید بتنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل
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  الفرع الأول

  نطاق التعویض من حیث الأشخاص

فتحتل مسألة نطاق التعویض من حیث الأشخاص أھمیة كبیرة بإعتبارھا تسمح بمعرفة     

  .المسؤول عن التعویض والمستحق لھ

  .ین من عدم المطابقةیشمل صاحب الحق في التعویض المتضرر    

كما یحق لجمعیات حمایة المستھلك وذلك عندما یتعرض مستھلك أو عدة مستھلكین     

لأضرار فردیة تسبب فیھا نفس المتدخل وذات أصل مشترك یمكن لجمعیات أن تتأسس 

  )1( .كطرف مدني بمطالبة بالتعویض

ن في رفع الدعاوي أمام لقد منح المشرع الجزائري الحق لجمعیات حمایة المستھلكی     

المحكمة المختصة بشرط أن یكون الضرر لاحقا بالمصالح المشتركة للمستھلكین، 

والإمكانیات المادیة والبشریة التي تتوفر علیھا الجمعیات تسمح لھا بمباشرة الدعاوي 

القضائیة وتحمل التكالیف طول الإجراءات، وتطالب بتعویض كل الأضرار التي تصیب 

  )2( .المستھلك

، الذي أعطى الحق للجمعیات في المطالبة بتعویض )الملغى( 89/02نجد القانون رقم      

  )3( .الضرر المعنوي فقط

المتعلق بحمایة المستھلك بإصلاحات أخرى في ھذا المجال،  09/03جاء القانون رقم      

تنص المادة وذلك لتسھیل الطریق أمام المستھلك لجبر الضرر الناجم عن المنتوجات حیث 

على إمكانیة استفادة جمعیات حمایة المستھلك المعترف لھا بالمنفعة  09/03منھ  22

  .العمومیة من المساعدة القضائیة

                                                           
  .، السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،03-09قانونمن  23مضمون المادة  -1
  .152، المرجع السابق، ص حنین نيشعبانوال  -2
إن جمعیات حمایة المستھلكین المنشأة ... « : على ما یلي) الملغى( 89/02رقم  انونقالمن  12/02نصت المادة   -3

قانونا، لھا الحق في رفع دعاوي أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة للمستھلكین، 
  .»المعنوي الذي ألحق بھا  قصد التعویض عن الضرر
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مكرر من القانون المدني  140أما بالنسبة للمسؤول فالأمر یتعلق بالمنتج طبقا للمادة      

لو ن عیب في منتوجھ حتى  ورر الناتج عالمنتج مسؤولا عن الض «: التي تتحدث على أن 

  .»لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة

 .في ھذا الصدد یمكن إعتبار عدم المطابقة عیب في المنتوج یوجب مسؤولیة المنتج      

  الفرع الثاني

  یض من حیث الأضرارنطاق التعو

لم ینص المشرع الجزائري صراحة عن الأضرار المعنیة في نطاق المسؤولیة      

مكرر من القانون المدني الجزائري نصت على مسؤولیة  140وعیة للمنتج، فالمادة الموض

  .المنتج عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ، ولم یحدد طبیعة ھذا الضرر

تقبل دعوى المسؤولیة  «: من القانون الإجراءات الجزائیة على أنھّ 03تنص المادة     

  .»و جسمانیة أو أدبیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أ

  :الأضرار المادیة: أولا   

یقصد بھا الأضرار الماسة بالأموال وھي تشمل الأضرار الناجمة عن ھلاك المال،      

كإنفجار جھاز أضر بالسلع الموجودة بالمحل وتشمل أیضا نفقات إعادة الشيء إلى ما كان 

جمة عن فقدان العملاء والصفقات علیھ ونفقات إعادة النشاط، وتتعدى أیضا للأضرار النا

  )1( .والتعویضات

  .الضرر المادي ھو الضرر المتعلق بسلامة المضرور الجسدیة والتجاریة      

عمل المشرع على تعویض ھذا النوع من الأضرار نتیجة تزاید  :الأضرار الجسدیة -

 )2( .حوادث الاستھلاك والتي نسمع عنھا یومیا

                                                           
  .127المرجع السابق، ص  م بوقرین،عبد الحلی - 1
  .161، المرجع السابق، ص حنینشعباني نوال  - 2
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ضرار تجاریة تلك الواقعة على شيء كھلاكھ، بما في ذلك تعتبر أ: الأضرار التجاریة  -

وترتبط ھذه الأضرار بالذمة المالیة للشخص، حتى لو أصیب  )1(المنتوج المعیب

ھذا یصیبھ بأضرار تجاریة نتیجة عدم قدرتھ على  الشخص في سلامتھ الجسدیة، فإنّ 

  )2( .العمل

جمیع أموال ضحیة المنتوج المعیب  في الأضرار المادیة نمیز بین الضرر الذي یلحق      

  .والضرر الذي یلحق المنتوج في حد ذاتھ

فالضرر الذي یلحق أموال ضحیة المنتوج المعیب لھ المطالبة بالتعویض عن كل ضرر      

أما الضرر الذي یلحق المنتوج المعیب في حد ذاتھ، فھذا النوع من الأضرار  )3(یصیب أموالھ

علقة بضمان العیوب الخفیة في عقد البیع، وقواعد الضمان تخضع للقواعد العامة المت

وضع ضمان  ، المحدد لشروط وكیفیات13/327المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم 

  )4( .السلع والخدمات حیز التنفیذ

ویتم إستبعاد الأضرار المالیة المترتبة عن منتوج معیب وإستعمالھ لأغراض تجاریة      

  :ب منھاوذلك لعدة أسبا

  .حمایة المستھلك العادي دون المھني -     

  .الأضرار التي تلحق بالمھني أو التاجر غالبا ما تكون ذات قیمة مرتفعة -     

 )5( .الأضرار التي تلحق بالمھني أو التاجر لا یمكن توقعھا مسبقا -     

  

                                                           
  .447، ص 2008، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، فتاك علي- 1

2 - Patrice Jordain, les principes de la Responsabilité, 3eme édition, Dalloz, Paris ; 1996 , P 
120  

، مذكرة )دراسة مقارنة(، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة خمیس سناء-  3
  .72، ص 2015العلوم السیاسیة، تیزي وزو، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق وماجستیر، 

الخدمات ، یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع و2013 -09-  26في  مؤرخال 327-13تنفیذي رقم المرسوم لا - 4
  .2013 -10- 02، الصادر في 49ر، عدد  .حیز التنفیذ، ج

                             ,FRANCOIRS TERRE,PHIIP SIMLER-5   .449فتاك علي، المرجع السابق، ص  -  5
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  :الأضرار الجسمانیة: ثانیا   

دیثة بضمان الأضرار الجسدیة التي تصیب المستھلك، یلتزم المتدخل وفقا لأحكام الح     

وتعرف الأضرار الجسدیة بأنھّا تلك التي تقع على السلامة الجسدیة للشخص، كالجروح 

  )1( .مھما بلغت درجة جسامتھ  وكأقصى حد الوفاة

  :ویدخل في نطاق الأضرار الجسمانیة كل من     

ل ھذا المصطلح لدلالة على فقدان یقصد بالعجز عدم القدرة، ویستعم :عجز المضرور -

الجسم الإنساني أحد أعضائھ أو جزء منھ لمرونتھ على نحو یمنع المصاب من 

 .استخدامھ بصفة طبیعیة مؤقتا أو دائما

، فإنھ )1(إلى جانب المسؤولیة الجزائیة التي یمكن أن یتحملھا المنتج: وفاة المضرور -

لمادیة التي تلحق بھم من جراء یلتزم بتعویض أھل الضحیة عن جمیع الأضرار ا

  .فقدھم لمن كان یعیلھم

التعویض عن مصروفات العلاج بكافة  كما یأخذ حكم التعویض عن الضرر الجسدي،     

بالمستشفیات، یأخذ أیضا حكم  أنواعھ مثل نفقات الأطباء،الفحوصات الطبیة،الإقامة

سب الناجمة عن الإصابة التعویض عن الضرر الجسدي، التعویض عن عدم القدرة على الك

  )2( .البدنیة

  ):المعنویة(الأضرار الأدبیة : ثالثا 

ترتبط الأضرار المعنویة بالسلامة النفسیة للمتضرر، فھي تشمل المعاناة النفسیة التي      

  .یتكبدھا الضحیة نتیجة إحساسھ بالمرض أو العجز أو التشوه

س الذمة المالیة، وإنما یسبب فقط ألما یعرف الضرر المعنوي بأنھ الضرر الذي لا یم     

نص المشرع الجزائري  )3(معنویا للمتضرر عند مساسھ بالحیاة الشعوریة والعاطفیة لشخص

                                                           
  .، السالف الذكر، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش09/03من القانون رقم  83ة الماد -1
  .447فتاك علي، المرجع السابق، ص  -2
قانون المنافسة، المرجع السابق، ص الغش وقمع لك في ظل قانون حمایة المستھلك و، حمایة المستھشالحلحرارري ویزة  -3

139.  
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في قانون حمایة المستھلك على أن یجب أن لا تمس الخدمة للمستھلك بالمصالح المعنویة وأن 

ة المشروعة، فالمستھلك ، من قبیل ذلك عدم استجابة المنتوج للرغب)1(لا تسبب لھ ضررا

ینتظر من المنتوج الإشباع، الرفاھیة، والأمان ومتى تخلفت ھذه الأمور یكون ھناك مساس 

  .برغبة المستھلك التي تعد من المسائل المعنویة

 182أخذ المشرع الجزائري بالتعویض عن الأضرار المعنویة، حسب نص المادة         

في نفس القانون الذي أضاف  2005التي أضافھا في مكرر من القانون المدني الجزائري 

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل  «: المسؤولیة الموضوعیة للمنتج بحیث تنص

  )2(.»مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

لم تعرّف ھذه المادة الضرر المعنوي الموجب التعویض بل إكتفت بتعداد صوره          

یة المضرور أو سمعتھ أو شرفھ، وفي مجال مسؤولیة المنتج والمتمثلة في المساس بحر

الضرر غالبا ما یمس بحریة المستھلك في إختیار المنتوج الذي یحقق لھ السلامة والرغبة 

  )3( .المشروعة،  وتتمیز الأضرار المعنویة بصعوبة تقدیرھا

  الفرع الثالث

  تقدیر التعویض

صلاح الضرر ویكون بدفع مبلغ من المال إلى یعتبر التعویض النقدي من أھم مظاھر إ     

  .المدعي المدني

جاءت نصوص القانون المدني الجزائري بأحكام عامة في مجال التعویض عن الضرر      

ثم القضائي ) ثانیا(،والتقدیر الاتفاقي ) أولا(سواء كان مادیا أو معنویا ویتم تقدیره قانوني 

  ).ثالثا(

                                                           
  .، السالف الذكر09/03قانون رقم المن  19المادة  - 1
  .72، المرجع السابق، ص خمیس سناء- 2
  .162، المرجع السابق، ص حنین شعباني نوال- 3



 آلیات تجسید ألإلتزام بالمطابقة                                                       :الفصل الثاني 
 

121 
 

لم تخلو نصوص القانون الجزائري من الأحكام التي تقضي بتقدیر :   التقدیر القانوني -أولا 

التعویض حیث تم منح القاضي سلطة تقدیره للتعویض، إن لم یمن مقدرا في العقد أو في 

  )1( .القانون

وحدد القانون تقدیر التعویض الضرر اللاحق بناء على الفوائد التأخیریة، إذا كان الضرر      

من القانون المدني  186سداد الدین، وھذا ما نصت علیھ المادة ناجما عن التأخیر في 

إذا كان محل الالتزام بین الأفراد مبلغا من النقود عین مقداره وقت  «: الجزائري على أنھّ

  .  »رفع الدعوى و تأخر المدین في الوفاء بھ

ض مع المشرع الجزائري أخذ بنظام إستحقاق الفوائد فقط بالنسبة لمؤسسات القر     

  .في تعاملھم مع بعضھم البعض ومنع ذلك بالنسبة للأفراد )2(الأفراد

ھذه التشریعات التي تأخذ بتقدیر التعویض قانونا، أن ذلك مطبق في مجال المسؤولیة      

  )3( .العقدیة دون المسؤولیة التقصیریة

إتفاق بین الأطراف یتم في ھذا النوع تقدیر التعویض بناء على :  التقدیر الإتفاقي - ثانیا   

لا یجوز  «: القانون المدني الجزائري 183دون تدخل القضاء، وھذا ما جاءت بھ المادة 

للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیھا في العقد، أو في اتفاق لاحق، و 

  .»181إلى  176 تطبق في ھذه الحالة أحكام المواد

التعویض یتم وفقا إتفاق أثناء إبرام العقد أو بإتفاق لاحق من خلال ھذه المادة یتضح أن      

  .عنھ، فیحدد مقدار التعویض في حالة إخلال أحدھما بإلتزاماتھ التعاقدیة

إشترط القانون أن التعویض الإتفاقي لا یكون مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ      

  .أي ضرر

                                                           
  .345، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، المرجع السابق، ص حسانيعلي  - 1
  .1985المتضمن قانون المالیة  24/12/84المؤرخ في  221-84المكمل بمقتضى القانون رقم ( ،ج.م  .ق 456المادة - 2
  .321، ص 2009التوزیع، الجزائر، دنیة للمنتج، دار ھومة للطباعة والنشر وزاھیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة الم - 3
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تھلاك جعل الضمان إلتزاما على عاتق المحترف المشرع الجزائري في قانون الإس      

  )1( .وحق للمستھلك دون مصاریف إضافیة، وإعتبر لاغیا كل شرط یقضي بعدم الضمان

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، جاءت تنص على  09/03أما أحكام القانون رقم      

جب أن تكون ھذه الضرر الذي تسببھ المنتجات والخدمات بصحة ومصالح المستھلك، وی

المنتوجات مضمونة وتتوفر على السلامة بالنظر إلى الإستعمال المشروع المنتظر منھا، وأن 

لا تلحق ضررا بصحة المستھلك وسلامتھ ومصالحھ وذلك وفق الشروط العادیة للإستعمال 

 أو الشروط الأخرى یمكن توقعھا من قبل المتدخلین ویمتد ھذا الضمان إلى الخدمات، وأن لا

  )2( .تمس الخدمة المقدمة للمستھلك بمصلحتھ المادیة

ھذا الضمان الذي یعتبر بحكم القانون أنھّ حق للمستھلك، ولا یجوز إلغاؤه بحجة وجود      

ضمان تم بالإتفاق بین أطراف عقد الإستھلاك، حیث لا یجوز في ھذه الحالة إدراج شرط 

  )3( .حترفمخالف لإلزامیة الضمان الذي یقع على عاتق الم

رغم أنھّ یجوز الإتفاق على التعویض بین الأطراف مقدما، لكن بشرط أن یكون ذلك وفق      

  .العقد، وھذا إحتراما لمبدأ سلطان الإرادة

للقاضي مجال واسع في تقدیر التعویض في حالة ما لم یكن :  التقدیر القضائي   -ثالثا  

د أن نصوص القانون المدني الجزائري تأكد مجدد قانونا أو بإتفاق بین الطرفین، حیث نج

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین " : ذلك

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر  182و  128

لال مدة معینة مدى التعویض بصفة نھائیة فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خ

  )4(".بالنظر من جدید في التقدیر

من خلال ھذه المادة یتضح أن القاضي لھ سلطة واسعة في تقدیر التعویض، فھو الذي      

یقوم بتعیینھ وتحدیده تبعا لظروف مع مراعاة الظروف الملابسة، وفي حالة إصرار أحد 
                                                           

  .، السالف الذكر)الملغى( 89/02من قانون  7و  6ن المادتی - 1
  .، السالف الذكر  وقمع الغش المتعلق بحمایة المستھلك، 03-09من قانون  19، 13، 9، 4المواد  - 2
  .348، المرجع السابق، ص حساني علي- 3
  .1975 -09- 26في  صادرال ،58-75یعدل الأمر ،  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05من قانون رقم  131مادة ال - 4
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ا ذلك الضرر الذي أصاب المدینین رفض التنفیذ، یحدد القاضي مقدار التعویض مراعی

  .الدائن

على تعویض المستھلك من  1989نص المشرع الجزائري في قانون الإستھلاك الصادر      

جراء الأضرار التي لحقت بھ، أثناء قیامھ بدعوى الضمان في حالة عدم إستجابة المحترف  

  )1( .لتنفیذ إلتزاماتھ الخاصة بضمان عیب المنتوج

فقد جاء لیدعم الحمایة القانونیة للمستھلك، ویحافظ على سلامة  09/03أما القانون رقم      

صحتھ وسلامتھ ومصلحتھ المادیة من أي ضرر مادي أو معنوي سببتھ المنتوجات المعیبة أو 

  )2( .الخدمات

وخول لجمعیة حمایة المستھلكین ضمان ھذه الحمایة من خلال إعترافھ لھا بالمنفعة 

  )3( .لمساعدة القضائیةالعمومیة وإستفادتھ من ا

ففي الجزائر كان لقواعد المسؤولیة المدنیة الأثر المھم في تعویض حوادث الإستھلاك      

 89/02إما من خلال ما نص علیھ القانون المدني، أو بالإعتماد على بعض نصوص القانون 

    )4( .النافذ 09/03والقانون 

 

                                                           
  .، السالف الذكر)ملغىال( 90/266رقم من المرسوم التنفیذي  19و  18مادتین الو ،)الملغى( 89/02من قانون  08دة الما -1
  .، السالف الذكر، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش09/03رقم  انونقالمن  4،9،19المواد  -2
  .، السالف الذكر09/03رقم  انونقالمن  21،22المواد  -3
  .، السالف الذكر، المتعلق بالقانون المدني05/10 من القانون رقم 1مكرر  140إلى  124المواد من  -4
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  : خاتمة 

جدیدة للتغطیة على قصور القواعد التقلیدیة  توصل القضاء إلى إستحداث إلتزامات

التي لم ترق إلى مستوى المستجدات التي حدث في مجال الأضرار التي تسببھا المنتجات 

للمستھلك  أھم ھذه الالتزامات  الالتزام بالمطابقة، الذي ظھر أصلا لتغطیة على قصور 

تحدد بالنسبة لیستفید احكام ضمان العیب الخفي من حیث مدة رفع دعوى الضماني التي 

المضرور بالمدة المقررة لتقادم المسؤولیة العقدیة وذلك شرط الالتزام بالمطابقة بالالتزام 

 .بالتسلیم

غیر أن الالتزام بالمطابقة لم یعود حبیس المفھوم التقلیدي لھ وإنما اصبح یتماش مع 

لمشروعة للمستھلك من التطورات الحاصلة في مجال الانتاج لیرتبط بمدى تحقیقھ لرغبات ا

  .خلال إحترام بعض المواصفات والمقاییس المرتبطة بالإنتاج والتوزیع 

المتعلق بالقواعد  02- 89كرس المشرع الجزائري الالتزام السابق بدایة بالقانون 

العامة لحمایة المستھلك إذ فرض إحترام المواصفات والمقاییس المتعلقة  بالمنتوجات، كما 

ابة على مطابقة المنتوجات، ظھرت بعد ذلك نصوص تنظیمیة تنظم كرس إجراء الرق

  .266- 90و 39-90تطبیق القانون السالف أھمھا 

لم یتوقف الأمر عند ھذا الحد بل سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة التطور على  

- 89المستوى الدولي في المجال، فعمل على إصلاحات یظھر ذلك من خلال الغاء القانون 

، 2009المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش في سنة  03-09الف الذكر بالقانون الس 02

المتعلق برقابة الجودة  39- 90كما عمل على تعدیل وإلغاء النصوص التنظیمیة من بینھا 

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات  327-13الذي ألغاه بالقانون  266-90وقمع الغش والقانون 

 . حیز التنفیذوضع ضمان السلع والخدمات 

  :                  من خلال الدراسة التى قمنا بھا توصلنا إلى جملة من النتائج یمكن حصرھا فیما یلي 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أھمیة  03- 09أكد المشرع في القانون  -1

الإلتزام بالمطابقة للمواصفات والمقاییس الذي یعتبر أحد الشروط الأساسیة في 
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الجودة، وبالرجوع إلى العلاقة الموجودة بین المستھلكین والمتدخلین تستلزم أن 

تكون فیھا السلع والخدمات مطابقة للرغبة المشروعة المنتظرة من طرف 

 .المستھلك، والمطابقة للمواصفات القانونیة والقیاسیة

ین نلاحظ من حیث نطاق الالتزام الذي الذي یغیر الى نطاق شخصي یتناول المد -2

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03- 09الذي سماه المشرع في القانون 

بالمتدخل بعدما كان یسمھ بالمحترف، لیوسع بذلك من نطاق المدین لیشمل كل من 

لھ دور في عملیة طرح المنتوج لتداول على خلاف ما ورد في القانون المدني 

 . مبرر لھ مكرر في المنتوج وھو تعارض لا 140طبقا للمادة 

اما من حیث الدائن فانھ حصره في المستھلك النھائي فقط، وأیضا المھني من مجال 

مكرر التي وسعت من الدائن  140الحمایة لیتعارض ایضا مع ما ورد في نص المادة 

  .لیشمل كل مضرور

 .بینما من حیث الموضوع فان الأمر یتعلق بالمنتوج الذي ینقسم إلى سلع وخدمات

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03- 09رع الجزائري في القانون الزم المش -3

بعدما كان الامر  12المتدخل بإجراء الرقابة في جمیع الحالات طبقا لنص المادة 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك على  02- 89یقتصر في ظل قانون 

ا یفھم أن الرقابة كانت ، م16المنتوجات التي لھا علاقة بصحة المستھلك المادة 

 .إختیاریة كأصل و إجباریة كإستثناء 

نظم المشرع الجزائري المسؤولیة  عن الإخلال بالإلتزام لیشمل كل من المسؤولیة  -4

الإداریة الأجھزة التي تتولى عملیة الرقبة لحمایة المستھلك وفرض بعض 

 .العقوبات على حالة الإخلال الإلتزام 

یة الجزائیة  لتحدید الجرائم وإقرار العقوبة المترتبة علیھا كما نظم كل من المسؤول

إضافة إلى المسؤولیة المدنیة التي یلاحظ  عدم تنظیمھا بشكل كاف من خلال 

مكرر لذلك یتعین إعادة النظر فیھا بشكل یشمل التعویض عن الإخلال  140المادة 

 .بالإلتزام بالمطابقة 
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  :قائمة المراجع

  :غة العربیةالمراجع بالل: أولا

 :الكتب - أ

إبرھیم أحمد البسطوسي، المسؤولیة عن الغش في السلع، دراسة مقارنة بین الفقھ           

  .الإسلامي و القانون التجاري، دار الكتب القانونیة، دون ذكر المكان و تاریخ نشر

لدار خالد ممدوح إبراھیم، أمن المستھلك في المعاملات الإلكترونیة، دراسة مقارنة، ا -

 .2007الجامعیة، مصر، 

، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار ھومھ للطباعة و )سي یوسف(زاھیة حوریة كجار  -

 ).2011- 2009(النشر و التوزیع، الجزائر، 

زین الدین صلاح ، الملكیة الصناعیة و التجاریة، براءة اختراع، الرسوم الصناعیة،  -

انات التجاریة، الطبعة الأولى، مكتبة النماذج الصناعیة، العلامات التجاریة، البی

 .2000الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 

عبد الحمید البسطوسي عبد الحمید، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة  -

 .2009لمسؤولیة المنتج، دار الفكر و القانون، المنصورة، 

 غذاء الفاسد أو الملوث، وسائل عبد الحمید ثروت ، الأضرار الصحیة الناشئة عن ال -د -

 .2007الحمایة منھا و التعویض عنھا، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة،  

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، البیع و المقایضة،  -

 .الجزء الرابع، الحلبي الحقوقیة، لبنان

الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة عزیز عكلي، الوجیز في شرح القانون التجاري،  -

 .2000للنشر و التوزیع و دار ثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، الطبعة الأولى، دار  -

 .2008الفكر الجامعي، مصر، 
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ارنة بین الشریعة و عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مق -

 .2004القانون، منشأة المعارف، إسكندریة، 

 .2004محمد إبراھیم عبیدات، سلوك المستھلك، الطبعة الرابعة، دار وائل، الأردن،  -

محمد بودالي، شرح جرائم الغش قي بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة،  -

 .2005دار الفجر، الجزائر، 

جیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد حسنین، الو -

1985. 

محمد سلیمان الطماوي ، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر  -

 .1996العربي، مصر 

محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، نشاط إداري، دار العلوم للنشر  -

 .2004و التوزیع، الجزائر، 

محمد علي مبروك ممدوح، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، دار  -

 .2008النھضة العربیة، مصر، 

 
مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان  -

 .2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة -ب

  :رسائل دكتوراه -

حامق، الالتزام بالإعلام في العقود، رسالة من أجل الحصول على شھادة  ةذھبی -

 .2009-2008الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، الجزائر، 

 رضوان قرواش، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستھلك، أطروحة -

 .2013دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستھلك وسلامتھ،  ,طیب ولد أعمر -

- 2009رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

2010. 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة  -

 .2005ع قانون العام، كلیة الحقوق، تیزي وزو، لنیل شھادة دكتوراه، فر

 :رسائل ماجیستیر

حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر، كلیة أرزقي زوبیر،  -

 .2011الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

حبیبة كالم، حمایة المستھلك، مذكرة ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق  -

 .2005الإداریة، جامعة الجزائر،  والعلوم

حفیزة مركب ، الحمایة التشریعیة للمستھلك في وجود المنتوج والخدمة، مذكرة لنیل  -

 .2001شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة بن عكنون، الجزائر، 

حفیظة بتقة، الإلتزام بالإعلام في عقد الاستھلاك، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -

- 2012عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة،  القانون، تخصص

2013. 

جمال حملاجي، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع  -

الجزائري والفرنسي، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2006التجاریة، بومرداس، 

ي مواجھة مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي، سلوى تقرین، حمایة المستھلك ف -

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2015السیاسیة، تیزي وزو، 

سناء خمیس، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات  -

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي قود،المعیبة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الع

 .2015وزو، 
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المتعلق بحمایة  09/03الصادق صیاد، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم  -

المستھلك وقمع الغش، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

 .2014قسنطینة، 

مستھلك، مذكرة ماجستیر في عبد الحلیم بوقرین، الجرائم الماسة بأمن وسلامة ال -

-2009القانون الجنائي وعلم إجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2010. 

، 09/03فرحات زموش ، الحمایة الجنائیة للمستھلك على ضوء أحكام القانون رقم  -

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

كریمة بركات ، حمایة المستھلك من المخاطر الناجمة عن إستعمال المنتوجات  -

 -2003والخدمات، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

2004. 

الجزائري، كھینة قونان، ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون  -

دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، 

 .2010فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

لمیاء لمجال، الحمایة الفردیة والجماعیة للمستھلك، بحث لنیل شھادة الماجستیر في  -

 .2003الجزائر، القانون، جامعة 

محمد الأمین حلیلتي، حمایة المستھلك في عقد البیع، مذكرة تخرج لنیل إجازة  -

 .2007-2004المدرسة العلیا للقضاء، 

محمد ظاھر جابر مشاقیة، الحمایة المدنیة للمستھلك من عیوب المنتجات الصناعیة  -

  .م.ت.لبیت، دفي الأردن، رسالة ماجستیر في قسم الدراسات القانونیة، جامعة آل ا

، مذكرة ماجستیر، 09/03منال بوروح، ضمانات حمایة المستھلك في ظل قانون رقم  -

 .فرع قانون حمایة المستھلك والمنافسة، كلیة الحقوق، الجزائر

نعیمة بروال، حقوق المستھلك والإجراءات الإداریة والوقائیة المتخذة لحمایتھ،  -

 .2013، بن عكنون، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق
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نوال شعباني، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة  -

المستھلك، مذكرة ماجستیر، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2012تیزي وزو، 

ویزة لحراري، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون  -

افسة، فرع المسؤولیة المھنیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم المن

 .2012السیاسیة، تیزي وزو، 

الیاقوت جرعود، عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، بحث لنیل  -

شھادة ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 

  .2011 الجزائر،

  :المقالات -ج

، الحمایة الجنائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة بختة موالك -1

 .1999، 2للعلوم القانونیة وإقتصادیة وسیاسیة، عدد 

خیر الدین تشوار وشریف شكیب أنوار، العلاقة بین الإبداع التكنولوجي والاستھلاك،  -2

 .ي بلعباس، الجزائرمجلة العلوم الإداریة، عدد خاص، سید

رواب جمال، التدابیر التحفظیة المتخذة ضد المتدخل لتأطیر حمایة المستھلك، مجلة  -3

 .2012، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 02البحث والدراسات القانونیة والسیاسیة، عدد 

عبد الرحمان الرزاق بولنوار، المھني والمستھلك طرفان متناقضان في العلاقة  -4

، دراسة في ضوء القانون الجزائري والفرنسي، مجلة الدفاتر السیاسیة الاستھلاكیة

 .2009، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 01والقانون، عدد 

قادة شھیدة، إشكالیة المفاھیم وتأثیرھا على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولیة  -5

انونیة، عدد المنتج، دراسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مجلة دراسات ق

 .2011، جامعة تلمسان، 08

قرواش رضوان، مطابقة المنتوجات والخدمات المواصفات والمقاییس القانونیة،  -6

 .2014، بجایة، 1المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد 
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محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة لقانون حمایة المستھلك، مجلة المدرسة  -7

 .2000 ،2الوطنیة للإدارة، عدد 

محمد بودالي، الائتمان الاستھلاكي في الجزائر، المجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،  -8

 .2006، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیاس، سیدي بلعباس، 02عدد 

محمد بودالي، مسؤولیة المحترفین من الأعراض التي تصیب الزبائن داخل المحال  -9

 .2008ل، معسكر، التجاریة، مجلة الراشدیة، العدد الأو

قاصر فتیحة، مراقبة المطابقة للمنتوجات المستوردة، المجلة الجزائریة للعلوم  -10

 .2012القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة، عدد الأول، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

یحي عیسى، قنوات سد الفجوة بین المنتج و المستھلك، مجلة اقتصادیات شمال - 11

 .2005جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،  إفریقیا العدد الثاني،

  :الملتقیات -د

بوفاس الشریف، رحاحلیة بلال، الالتزام بالمواصفات قیاسیة كاستراتیجیة لحمایة  -

المستھلك، الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة 

د الشریف، سوق لحمایة المستھلك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

 .2013ماي  9و  8أھراس، یومي 

عبد المجید طیبي، الضبط الإداري و دوره في حمایة المستھلك من خلال اختصاص  -

الھیئات اللامركزیة، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك والمنافسة، كلیة الحقوق، 

 .2009نوفمبر  18و  17جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

د الله، المستھلك و المھني، مفھومان متباینان، مجموعة أعمال الملتقى الوطني لیندة عب -

حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معھد العلوم القانونیة و الإداریة، 

 .2008أفریل  14و  13المركز الجامعي بالواد یومي 
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 :القوانین-ه
 :النصوص التشریعیة -
  95العدد  الجریدة الرسمیة  1973نوفمبر  21المؤرخ في  62-73أمر رقم  -1

 .1973الصادر في نوفمبر 
قانون العقوبات، المعدل  ، یتضمن1966یونیو8المؤرخ في  156-66أمر رقم  -2

الجریدة   2006دیسمبر  20، المؤرخ في 23-06 بقانون رقم والمتمم
 .2006دیسمبر24الصادر في    84الرسمیة،العدد

 المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة،  1966 2006 08 يالمؤرخ ف 154-66أمر رقم  -3
 .المعدل ومتمم

یتضمن التقنین المدني المعدل  1975Lسبتمبر26المؤرخ في  58-75أمر رقم  -4
 .1975- 07-04الصادر في  53العدد  الجریدة الرسمیة والمتم،

 یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،  1985 فیفري 16 المؤرخ في 05-85قانون رقم  -5
 .، المعدل والمتمم1985-02-17، الصادر في 08العدد  جریدة الرسمیةال

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة   1989 فیفري 07المؤرخ في 02-89قانون رقم  -6
 ).ملغى(1989فیفري 08 الصادر في  06العدد   المستهلك،  الجریدة الرسمیة

 19931مارس 10  ، الموافق1413رمضان 07المؤرخ في  03-93قانون رقم  -7
 .1993مارس 03الصادر في   14العدد  الجریدة الرسمیة یتعلق بالنشاط العقاري،

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة   2001أوت  20 المؤرخ في 04-01أمر رقم -8
 . 2001الصادر في   47العدد  الجریدة الرسمیة صتها،الاقتصادیة وسیرها وخوصّ 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري  05المؤرخ في 01-02قانون رقم  -9
 .2002فیفري  06الصادر في   08العدد  الجریدة الرسمیة بواسطة القنوات،
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واعد العامة المطبقة المتعلق بالق 2003Lجویلیة 19المؤرخ في  04-03أمر رقم  -10
، الصادر في 43العدد  الجریدة الرسمیة ستیراد البضائع وتصدیرها،إعلى عملیات 

 .، المعدل والمتم2003ة جویلی 20
الجریدة  المتعلق بالمنافسة،  2003یونیو 19المؤرخ في  03-03قانون رقم  -11

 . 2001كتوبرأ 21الصادر في   61العدد  الرسمیة
یتعلق بالقواعد العامة المطبقة   2004 2001 23المؤرخ في  02-04قانون رقم  -12

ŠÏúÏ  27ي الصادر ف  41العدد  الجریدة الرسمیة على الممارسات التجاریة،
2004 . 

  الجریدة الرسمیة3 یتعلق بالتقییس  2004 2004 23المؤرخ في 04- 04قانون -13
 . ŠÏúÏ2004  27، الصادر في 41العدد 

الجریدة  ، یتضمن قانون المیاه،2005أوت  04المؤرخ في  12-05قانون رقم  -14
 .2005سبتمبر 04الصادر في   06العدد   الرسمیة

، المتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر26في المؤرخ  03-09قانون رقم     -15
  . 2005مارس  08الصادر في   03العدد وقمع، الجریدة الرسمیة،

  :النصوص التنظیمیة -
یتعلق   1981جویلیة  16الصادر في  670-81المرسوم التنفیذي رقم  -1

 17الصادر في  العدد ،  الجریدة الرسمیة ختصاصات وزارة الاستهلاك،إب
  . 1981جویلیة

یتضمن إنشاء   ŠÏúÏ1987  30ي المؤرخ ف 146-87م التنفیذي رقم مرسو ال -2
ŠÏúÏ  01، الصادر في 27العدد  الجریدة الرسمیة مكاتب لحفظ الصحة البلدیة،

1987 .  
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، المحدد للقواعد 1988جانفي 19المؤرخ في  06-88المرسوم التنفیذي رقم  -3
جانفي  20الصادر في   03العدد  الجریدة الرسمیة المطبقة على حركة المرور،

1988.  
یتضمن إنشاء مركز    1989أوت  08المؤرخ في  147-89المرسوم التنفیذي رقم  -4

الصادر   33الجریدة الرسمیة، العدد جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله،
المؤرخ في  318-03، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1989أوت  09في 
  . 2003كتوبرأ 05الصادر بتاریخ   59یدة الرسمیة، العددالجر  2003Lدیسمبر30

المتعلق برقابة   1990جانفي  30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم  -5
  1990جانفي  31الصادر في   05العدد  وقمع الغش، الجریدة الرسمیة الجودة

  2001أكتوبر 16المؤرخ في  315-01المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .2001أكتوبر 21، الصادر في 61العدد  الجریدة الرسمیة

یتضمن تنظیم  ŠÏúÏ1990L 23المؤرخ في  190-90المرسوم التنفیذي رقم  -6
ŠÏúÏ  24 في ،الصادر26العدد الجریدة الرسمیة، دارة المركزیة في وزارة التجارة،الإ

 . معدل ومتمم 1990
المتعلق بضمان  �1990بر سبتم15المؤرخ في 266-90المرسوم التنفیذي رقم    -7

  1990سبتمبر 19الصادر في   40الرسمیة، العدد الجریدة والخدمات، المنتجات
 2013Lسبتمبر29المؤرخ في  327-13الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ،الجریدة الرسمیة، 
 . 2013 أكتوبر02الصادر في   49العدد

یتضمن المصالح   1991أفریل  06المؤرخ في  91-91المرسوم التنفیذي رقم -8
  16العدد الجریدة الرسمیة، الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیتها وعملها،

 . 1991أفریل 10الصادر في 
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المتعلق بالمخابر  ŠÏúÏ1991L 10المؤرخ في  192-91المرسوم التنفیذي رقم   -9
 .ŠÏúÏ1991  02في صادرال  27العدد ریدة الرسمیة،الج  تحلیل النوعیة

المتعلق بإنشاء  1991Lنوفمبر16المؤرخ في  451-91المرسوم التنفیذي رقم  -10
 في الصادر  59العدد الجریدة الرسمیة، المفتشیات البیطریة في المراكز الحدودیة،

 . 1991نوفمبر  20
 06الموافق ل 1413محرم  05المؤرخ في  272-92المرسوم التنفیذي رقم  -11

صاته، ختصاإ المجلس الوطني لحمایة المستهلك و ، یحدد تكوین 1992یولیو 
  . 1992الصادر  52العدد  الجریدة الرسمیة

یتعلق بنموذج  1994Lمارس07المؤرخ في  58-94المرسوم التنفیذي رقم  -12
الجریدة  عقد البیع وبناء على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة،

  ، ملغى 1994مارس  09 في الصادر  13العدد میة،الرس
یحدد صلاحیات  ŠÏúÏ1994L 16المؤرخ في  207-94المرسوم التنفیذ رقم  -13

الملغى بقانون رقم   1994الصادر   47العدد الجریدة الرسمیة، وزیر التجارة،
02-453.  

یحدد كیفیات   1995نوفمبر  11المؤرخ في  363-95المرسوم التنفیذي رقم  -14
یواني المخصصة تیش البیطري للحیوانات الحیة والمنتوجات ذات أصل حالتف

  1995نوفمبر 12 الصادر في  68Éالجریدة الرسمیة، العدد1 للإستهلاك البشري
  1998أكتوبر 03المؤرخ في  315-98معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .1998أكتوبر 05في الصادر   74العدد الجریدة الرسمیة،
یتعلق   1996أكتوبر 19المؤرخ في  354-96التنفیذي رقم  المرسوم  -15

  62العدد الجریدة الرسمیة، بكیفیات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعیتها،
- 2000معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم   1996أكتوبر  20 الصادر بتاریخ
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الصادر في   62العدد الجریدة الرسمیة،  2000أكتوبر 12المؤرخة في   3061
 .2000أكتوبر15

یتضمن   1997دیسمبر  15المؤرخ في  481-97المرسوم التنفیذي رقم  -16
إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بالتفتیش على مستوى الموانئ، الجریدة الرسمیة، العدد 

المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل و 1997دیسمبر  16 في  الصادر  83
 في، الصادر 19الرسمیة، العدد الجریدة  2010مارس  17المؤرخ في  10-94
 .  2010مارس  21

 المتعلق بإنشاء  1998أفریل  21المؤرخ في 69-98المرسوم التنفیذي رقم  -17
  11العدد  الجریدة الرسمیة،  ري للتقییس ویحدد قانونه الأساسيالمعهد الجزائ
 20-11قم المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي ر   1998مارس  01الصادر في  

المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقییس ویحدد قانونه   2011جانفي  25المؤرخ 
 . 2011جانفي  30الصادر في   06العدد الجریدة الرسمیة، أساسي،

،یحدد تدابیر حفظ 1999ان 58 20المؤرخ في  158-99المرسوم التنفیذي رقم  -18
بحري للإستهلاك، صید الالنظافة المطبقة عند عملیة عرض المنتوجات الالصحة و 

 . ŠÏúÏ1999  25الصادرة في   49العدد Lالجریدة الرسمیة
، یحدد شروط فتح 2002فبرایر 06المؤرخ في  68-02المرسوم التنفیذي رقم  -19

 13 في الصادر  11العدد الجریدة الرسمیة، المخابر لتحالیل الجودة وإعتمادها،
 .  2002فیفري 

المتعلق بالقواعد   2003یولیو  06في  المؤرخ 04-03المرسوم التنفیذي  -20
  43العدد الجریدة الرسمیة، المطبقة على عملیات إستیراد البضائع وتصدیرها،

 . 2003یولیو 20الصادر بتاریخ 
، یتعلق بتقییم 2005دیسمبر 06المؤرخ في  465-05المرسوم التنفیذي رقم  -21

 . 2005بر دیسم 11الصادر في   80الجریدة الرسمیة، العدد  المطابقة،
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، المتعلق بتنظیم 2005دیسمبر 06المؤرخ في  465-05المرسوم التنفیذي رقم  -22
 . 2015دیسمبر   11الصادر في   80التقییس وسیره، الجریدة الرسمیة، العدد 

، یتضمن 2005دیسمبر  06المؤرخ في  466-05المرسوم التنفیذي رقم  -23
الجیراك، الجریدة الرسمیة، العدد نشاء الهیئة الجزائریة للإعتماد وتنظیمها وسیرها إ

 .2005دیسمبر  11الصادر في   80
، المتعلق بتنظیم 2011ینایر  20المؤرخ في  09-11المرسوم التنفیذي رقم  -24

المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها وعملها، الجریدة الرسمیة، 
 .2011ینایر  23، الصادر في 04العدد

یتعلق بالبلدیة،   2011یونیو  22المؤرخ في  10-11المرسوم التنفیذي رقم  -25
 . ŠÏúÏ2011  03، الصادر في 37الجریدة الرسمیة، العدد

المتضمن   2002دیسمبر  21المؤرخ في  454-02المرسوم التنفیذي رقم  -26
تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 . 2014ایر ین 21المؤرخ في  14-18
، یحدد شروط 2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13المرسوم التنفیذي رقم  -27

9 49وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، الجریدة الرسمیة، العدد
 . 2013أكتوبر  02الصادر في 

 :القرارات الوزاریة -3

مة، والإختصاص لإقاتنظیم مواقع ا یحد2 1991أكتوبر 02القرار الوزاري المؤرخ في  -1
الجریدة الرسمیة،  ت الجهویة للتحقیقات الإقتصادیة وقمع الغش،للمفتشیاالإقلیمي ٌ 

 .  1991أكتوبر 03، الصادر في 30العدد
نتاج إ، المتضمن المؤسسات 1993أوت  10 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2

.                                                                        1994ماي  08، الصادر في 28وحفظ المواد المتفجرة، الجریدة الرسمیة، العدد
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، المتضمنة شروط وكیفیات 2001في جان 06مؤرخة في الالقرارات الوزاریة مشتركة، 
لدبلوماسیین عوان اسلحة والذخیرة من قبل الأستیراد وإقتناء وحیازة وحمل الأإ

مراض التي تتنافى مع حیازة وحمل السلاح الأ د قائمةوتحدی �رالمعتمدین في الجزائ
الصادر   15وكیفیات تسلیم الشهادات الطبیة المتعلقة بها، الجریدة الرسمیة، العدد

 . 2001مارس 04في 
، المتضمن تحدید مواقع مفتشیات 2004سبتمبر  22القرار الوزاري المؤرخ في    -3

 28، الصادر في 07ة الرسمیة، العدد مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود، الجرید
 . 2004 نوفمبر

المتعلق بتحدید نماذج  ومحتوى  2006ماي  14القرار الوزاري المؤرخ في     -4
 الجریدة الرسمیة، الوثائق  المتعلقة بمراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود،

 .2006أوت 20الصادر في   52العدد
، یتضمن تحدید سیر الأقسام 2006أوت  15ي القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف   -5

  07العدد  الاقلیمیة للتجارة ومفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش، الجریدة الرسمیة،
 .2007ینایر  28 فيالصادر 

المتضمن تنظیم المدیریات   2011غشت 16القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -6
  24تب،الجریدة الرسمیة، العدد الولائیة للتجارة، والمدیریات الجهویة في المكا

 . 2012افریل  25في  صادرةال
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